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یقاس تطور الدول في الوقت الراهن بتطورها الإقتصادي، وهذا الأخیر یدفعنا إلى التكلم عن 

المجتمع الذي یحكم هذا المیدان، وهم التجار و تقوم معاملاتهم التجاریة على أساس

الثقة التي تسود علاقاتهم في مجال التجارة، وهذا الأخیر یمنح حمایة قویة لحقوق الإئتمان و 

إطمئناناوتوفیر جو من الإستقرار في البیئة التجاریة، فكلما كان الدائن التجاري أكثر 1الدائنین

لإستفاء دینه في المیعاد، زادت فرص موافقته على منح المدین الثقة والأجل، علیه كان ضروریا 

أن تراعى في النشاطات التجاریة أنظمة خاصة تحافظ على الصدق في المعاملات، وجعلها أداة 

ا ، كما قد تعترض الشركات التجاریة خلال نشاطه2تهدد التاجر الذي یتوقف عن دفع دینه التجاري

التجاري الكثیر من العوائق التي تحول دون تحقیق الغایة التجاریة من تكوینها، نتیجة سوء التسییر 

علیه یتم اللجوء لإفلاس التاجر، من بین الأنظمة.3أو عن فساد جهازها الإداري وعدم كفائته 

.4نظام الإفلاسالتي تبناها المشرع لمواجهة التاجر المتوقف عن الدفع 

كان یطبق في الجزائر على المسائل التجاریة، إلاّ ما یتعارض مع السیادة 1975نة قبل س

.19585الوطنیة، القانون الفرنسي لسنة

طبوعات أحمد محمود خلیل، أحكام الإفلاس التجاري والإعسار المدني ( معلقا علیها بأحكام محكمة النقض )، دار الم-1

.05.س.ن ، ص دالجامعیة ، الإسكندریة ، 
، ص 2011بنوك )، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عملیات ال–، القانون التجاري ( الإفلاس محمد السید الفقي-2

08.
موسوني سارة، موهوبي حلیم، الآلیات الوقائیة لإنهاض الشركات المتوقفة عن الدفع، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -3

.1، ص 2016تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.212، ص 2001، لبنان ، فلاس ، المؤسسة الحدیثة للكتابالأسناد التجاریة والإعدنان ضناوي ، عدنان الخیر ، -4
بعد ، یتضمن الإبقاء على التشریع الفرنسي في الجزائر1962دیسمبر 31المؤرخ في 157-62قانون رقم -5

ویلیة ج05المؤرخ في 29-73الملغى بالأمر رقم ،1963جانفي 11بتاریخ الصادر02إستقلالها ، ج.ر.ج.ج عدد 

 . 1973أوت  01الصادر بتاریخ 62، ج.ر.ج.ج عدد 1973
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سبتمبر 26الصادر في 59-75إلى غایة صدور القانون التجاري الجزائري بموجب الأمر 

یة من القانون ، الذي إقتبس جل النصوص المتعلقة بنظام الإفلاس والتسویة القضائ1975

.6الفرنسي

في  388إلى  215لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة من المواد 

الكتاب الثالث تحت عنوان "الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الإعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم 

إدخال تعدیلات على أحكام ، تم087-93الإفلاس"،لكن بمجرد صدور المرسوم التشریعي رقم 

  .317و 217و 216الإفلاس والتسویة القضائیة في بعض المواد لاسیما المادة 

الإفلاس كطریق للتنفیذ مقرر ضد فئة التجار دون غیرهم من الفاعلین في المجال یعد 

الإقتصادي والإجتماعي، هذا الوصف ینطبق في مفهومه البسیط على الفرد الشخص الطبیعي 

الذي یزاول نشاطا تجاریا، كما یتعداه إلى الأشكال المستحدثة في مجال الأنشطة التجاریة من 

.  الإفلاس كمفرد 8تهدف إلى تحقیق نشاط إقتصادي كالشركات التجاریة خلال التجمعات التي

، كما 9لغوي هو تعبیر عن حقیقة واقعیة مفادها إنتقال الشخص من حالة الیسر إلى حالة العسر

یعرف من الناحیة القانونیة على أنه "حالة التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في تاریخ 

10إستحقاقها" .

الصادر بتاریخ 101، یتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75مر رقم أ -6

www.joradp.com:على الموقعالمنشور ، معدل ومتمم، 1975دیسمبر سنة 19
سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أبریل سنة 25مؤرخ في 08-93قانون رقم -7

.1993أبریل سنة 27الصادر بتاریخ 27، ج.ر.ج.ج عدد 1975
تر ، تخصص الماسصدام باشیوة ، جعفر باشیوة ، إفلاس شركة التضامن وآثاره على الشركاء ، مذكرة لنیل شهادة-8

.11، ص 2016، یق بن یحیى، جیجل، جامعة محمد الصدالقانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
الشخص المفلس في اللغة العربیة هو من لا مال له إلاّ الفلوس و هي " أدنى أنواع المال " ، وتقابل كلمة الإفلاس في -9

tromperالتي تعنيFAILLITEاللغة الفرنسیة كلمة  ou manquer المأخوذة من لفظFALLER ، باللغة اللاتینیة

والتي تعني خیانة المدین لدائنیه الذین منحوه ثقتهم .
10- GUYONYves , Droit des affaires : Entreprises en difficultés-Redressement , Judiciaire –
Faillite , Tome 02 , 6éme Edition , Economica , Paris , P.17 .



مقدمة

8

المبادئ العامة في القانون المدني أنه في حالة عجز المدین عن دفع دیونه في المقابل تقتضي 

، هذا ما 11فما على الدائنین سوى الحجز على أمواله بناءا على سند تنفیذي و بیعها بالمزاد العلني 

یعتبر یعرف بالإعسار المدني، وهو یتفق مع الإفلاس التجاري في بعض الأحكام العامة، بحیث 

كلا منهما وسیلة للتنفیذ على أموال المدین، تستوجب إتخاذ إجراء الشهر والعلنیة لإعلام الناس 

بهذا الوضع، وكذلك یتفقان في مبدأ المساواة بین الدائنین في إستفاء حقوقهم لكن رغم هذا التشابه 

.12إلا أن كلا منهما یختلف عن الآخر من عدة جوانب   

س أحكامه من القانون التجاري، یطبق على فئة بعینها من الأشخاص هم یستمد نظام الإفلا

التجار، أما الإعسار فهو نظام خاص بالمدنین من غیر التجار تطبق علیهم قواعد القانون 

عن إختلال بین حقوق المدین وواجباته، أي الزیادة في دیونه هذا الأخیرینشأ،13المدني

فلاس حالة فعلیة یقع فیها التاجر إذا توقف عن دفع دیونه المستحقة الأداء، بینما حالة الإ

التجاریة. 

التاجر المفلس تغل یده عن إدارة ذمته المالیة و التصرف فیها لأنه ینوب عنه في ذلك وكیل 

إذا ما أساء ، للدائنین، غایة المشرع في ذلك حمایة الدائنین من تصرفات المدین التي قد تضر به

.14إستعمال أمواله أو تبدیدها 

مذكرة لنیل شهادة لیسانس أكادیمي، كلیة الحقوق ، جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري خلیفي جمال عبد الناصر-11

.04، ص 2014ة قاصدي مرباح، الجزائر، ، جامعلعلوم السیاسیة، تخصص قانون خاصاو 
إستفاء الدائنین حقوقهم من التفلیسة ( دراسة مقارنة في الفقه  الإفلاس في آثارعبد الأول عابدین محمد بسیوني ، -12

.35، ص 2008ون الوضعي ) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإسلامي والقان
الصادر بتاریخ78، ج.ر.ج.ج عدد المدنيم ، یتضمن القانون1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -13

  م .1975سبتمبر سنة 30
التجلید ، عمرو عیسى الفقي ، الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس والصلح الواقي ، أبو الخیر للطباعة و -14

.182،184ص  ، ص2009الإسكندریة ، 
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كما تنزع عنه بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة لذا وكما تقدم یشترط لشهر الإفلاس أن یكون 

أن یشهد حاله بتوقفه عن الدفع من جهة أخرى فیشترط فیمن یشهر إفلاسه و المدین تاجرا من جهة 

.15أن یكون تاجرا سواء كان فرد أو شركة تجاریة 

الغیر یمكن تقسیم الإفلاس حسب أسبابه ومدى مساهمة المدین فیه إلى الإفلاس البسیط 

لا دخل له في وقوعها .الذي یكون فیه المدین حسن النیة سیئ الحظ المجرم، 

أما النوع الثاني، فهو الإفلاس الذي یعرض المفلس لعقوبة جنحیة إذا ارتكب هذا الأخیر الأفعال 

.16لمنصوص علیها في القانون، فیعد مرتكبا لجرائم الإفلاس المحظورة ا

بحیث تنقسم ،و على شكل شركة تجاریةترتكب جرائم الإفلاس إما من المفلس سواء كان فردا أ

جریمة و هما جریمة التفلیس بالتدلیس و جرائم المفلس إلى جریمتین متفاوتتین في القصد و العقوبة

التفلیس بالتقصیر.

فالتفلیس بالتقصیر هو الذي یكون فیه توقف المدین عن دفع دیونه راجع لأخطاء إرتكبها أو من 

بینما في التفلیس بالتدلیس تسوء ، جراء إهمال أو تقصیر منه فالمدین في هذه الحالة سیئ التسییر

.17نیة المدین المتوقف عن الدفع حیث یتعمد إلحاق الضرر بدائنیه 

غیر المفلس التاجر، قد تربطهم علاقة آخرینتكب جرائم الإفلاس من أشخاص كما یمكن أن تر 

خارجین عن إجراءات التفلیسة .آخرینإتفاق أو مصاهرة أو قرابة أو نسب بالمفلس أو أشخاص 

هي منصوص علیها في قانون العقوبات و قرر المشرع لكل مرتكبي جرائم الإفلاس عقوبات جزائیة 

متمثلة في"الحبس والغرامة المالیة" .العقوبات الأصلیة ال

، كلیة الحقوق والعلوم المجلة الأكادمیة للبحث القانونيسلماني الفوضیل، " الصفة في رفع دعوى الإفلاس "، -15

.96،10، ص ص 2013، 01، بجایة، عددعبد الرحمان میرةالسیاسیة، جامعة 
،لجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات ا3، ط یة القضائیة في القانون الجزائريضیل ، الإفلاس والتسو نادیة ف-16

.5،6ص  ، ص.س.ند
ص  ، ص1996، المعارف ، الإسكندریة ، منشأة 4عبد الحمید الشواربي ، الجرائم المالیة والتجاریة ، ط -17

760،764.
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لا یكمن في مجرد توقیع العقوبة على الشخص المتهم أو سلب السالبة للحریةلعقوبةالهدف من ا

حقوقه المادیة و حریته و إنما یكمن دورها في إعادة تربیة سلوك الجاني و إعادة إدماجه من جدید 

02-72، هذا ما جاءت به دیباجة الأمر رقم 18ریةداخل المجتمع الذي كان ینظر إلیه نظرة إحتقا

.19، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة التربیة 1972فیفري 10المورخ في 

ذلك بإتخاذ إعتباره الشخصي، أن یطلب إعادةیحق للمحكوم علیه بعد إنقضاء العقوبة

یهدف من الذي عتبار، هذا الرد الإجراءات القانونیة اللازمة أو ما یسمى في القانون بطلب رد الإ

ورائه إزالة آثار الحكم الجنائي وتنقیة صفحته .

لى أسباب منها أن دعوى إلى إختیار الموضوع الحالي كمذكرة للتخرج یعود إ العل ما دفعن

جرائمه من أشق الدعاوى التي یتناولها القضاء ومن أكثرها صعوبة نظرا لأن تطبیق الإفلاس و 

أو التسویة القضائیة یقتضي الغوص والتعمق في ثنایا الدعوى للوقوف على حقیقة  قواعد الإفلاس

الموقف المالي للتاجر الدائن لتحدید ما إذا كان في حالة توقف عن الدفع، ومن ثم إما تسویة 

قضائیة وإما إفلاس .

مع التشریع وتطرقنا في بعض الأحیان إلى المقارنةبدراسة تحلیلیة ونظریة للموضوع،ناكتفیإ  

إعتمدنا من خلالها على النصوص القانونیة التي نظمت هذا الموضوع ، كما إستعننا الفرنسي،

بمختلف المراجع الفقهیة للتعمق أكثر في الدراسة .

ساسي طارق، صدیقي عبد الزوبیر، التقادم الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص -18

.36، ص 2013والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
نصت على أن:" العقوبة السالبة للحریة تستهدف أساسا إصلاح المحكوم علیهم وإعادة تربیتهم وتكییفهم الإجتماعي " -19

، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، ج.ر.ج.ج عدد 1972فبرایر  10فيمؤرخ 02-72من أمر رقم 

، ج.ر.ج.ج عدد 2005فبرایر  6 في مؤرخ04-05لقانون رقم ، المعدل والمتمم با1972فبرایر 22الصادر بتاریخ 15

.2005فبرایر 13الصادر بتاریخ 12
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من هذا المنطلق نطرح الإشكال الآتي :

  ؟ تكریس نظام رد الإعتبارجرائم الإفلاس ومدى توفیق المشرع في الحد منما-

هما كالتالي :ى تقسیم موضوع البحث إلى فصلین و للإجابة عن هذه الإشكالیة إرتأینا إل

الفصل الأول : جرائم الإفلاس -

الفصل الثاني : رد الإعتبار-

.لننهي بحثنا بخاتمة التي نعتبرها كحوصلة، إبرازا لأهم النتائج المتوصل إلیها



الفصل الأول

جرائم الإفلاس
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قد تعترض الشركات التجاریة خلال نشاطها التجاري الكثیر من العوائق والحواجز، هذا ما 

، كما یمكن للتاجر الفرد نتیجة سوء 20یعرضها بعد ذلك إلى عدة مخاطر من بینها شهر إفلاسها 

تسییره وعدم كفاءته أن یتعرض للإفلاس .

ب یتعرض مرتكبه للعقاو  ،نه یصبح كذلكأحد ذاته جریمة معاقبا علیها إلا لا یعتبر الإفلاس ب

حتیال وتدلیس أو تقصیر وخطأ جسیم ینشأ عنها إضرار بمصالح إعندما یقترن بأفعال تنطوي على 

  .   ان العاموبالائتمالدائنین 

ینظر في البدء إلى جرائم الإفلاس كجرائم اعتداء على الحقوق الشخصیة أي على حقوق 

ذلك من حق  أتداء على حقوق المجتمع مع ما ینشالدائنین ثم یلبث أن ینظر إلیها كجرائم اع

.21المجتمع في أن تسیر إجراءات الإفلاس سیرا سلیما متفقا مع أحكام القانون 

وهي ما یطلق سواء تاجر فرد أو شخص معنوي،غالبا ما تقع جرائم الإفلاس من المفلس ذاته

هما :لى جریمتین متفاوتتین في القصد والعقوبة و علیها بجرائم المفلس، التي تنقسم إ

جریمة التفلیس بالتدلیس فیها تسوء نیة المدین المتوقف عن الدفع حیث یتعمد إلحاق الضرر -

نیه .بدائ

 أو فع دیونه راجع  لأخطاء ارتكبها،جریمة التفلیس بالتقصیر أین یكون فیه توقف المدین عن د-

.22من جراء إهمال أوتقصیر منه ، فالمدین في هذه الحالة سيء التسییر 

إن حرص المشرع الجزائري على منع الإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین وتخصیص أموال 

دعاه إلى فرض حمایة جزائیة تقضي بمعاقبة لیس فقط المفلس بل ،حقوق دائنیهالمفلس بإیفاء 

یطلق علیها بجرائم ،أیضا الغیر الذي قد یرتكب بعض الأفعال والتي تمس بالنظام العام للدائنین

.01موسوني سارة، موهوبي حلیم، المرجع السابق، ص -20
رجم أسماء، الإفلاس في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة -21

.6، ص 2015محمد لمین دباغین، سطیف، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.393،396ص  ، ص1996عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندریة، -22
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أخرى لا دخل لها في المسیرین للشركة التجاریة، أو أشخاص غیر المفلس وهي المرتكبة من

أو أي شخص غیرهم .،المتصرف القضائيوكیلال ،الدائنین،ربهأقاك ،إفلاس ذلك التاجر

علیه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین حیث سنتطرق في : 

المبحث الأول: جرائم المفلس 

المبحث الثاني: جرائم غیر المفلس   
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المبحث الأول 

جرائم المفلس

یشترط للحكم بجرائم الإفلاس أن یكون الفاعل تاجرا وأن یكون متوقفا عن الدفع  فبالنسبة 

.23لشرط توفر صفة التاجر، فقد عرّفه المشرع في نص المادة الأولى من القانون التجاري 

یشترط لاكتساب صفة التاجر أن یقوم الشخص بالأعمال التجاریة ویجب أن یقوم بهذه كما 

.24عمال باسمه ولحسابه، فیكون صاحب العمل الذي یحصل على فوائده و یتحمل مخاطره الأ

كما استلزمت المادة الأولى لاكتساب الشخص صفة التاجر أن  یتخذ من الأعمال التجاریة حرفة 

معتادة له والحرفة هي أن یكرس الشخص نشاط بصورة مستمرة و منتظمة للقیام بعمل معین بقصد 

.25ه  الارتزاق من

لا یكتسب الشخص الصفة التجاریة إلا إذا توفرت فیه الأهلیة التي یوجبها القانون لتعاطي أعمال 

.26التجارة 

سبتمبر 26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر 1996دیسمبر 9مؤرخ 27-96من الأمر رقم 01المادة -23

، معدل ومتمم، تنص على أنه: 1996دیسمبر 11الصادر بتاریخ 77، یتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 1975

"له ما لم یقضي القانون بخلاف ذلكمعتادة كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة یعد تاجرا "

ریة، المتجر، عزیز العكیلي ، الوجیز في القانون التجاري ( الشركات التجاریة ، الأوراق التجاریة ، الأعمال التجا-24

.50، ص 2000والتوزیع، عمان، دار الثقافة للنشرعلمیة الدولیة للنشر والتوزیع و التجاریة ) ، الدار الالتجار ، العقود 
، دار المعرفة ، ، التاجر ، الشركات التجاریة )عمورة عمار ، شرح القانون التجاري الجزائري ( الأعمال التجاریة -25

.88، ص 2010الجزائر ، 
.52،53ص ص  السابق،العكیلي ، المرجع عزیز -26
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یلزم أیضا لتحقق جرائم الإفلاس اضطراب أعمال التاجر المالیة اضطراب من شأنه أن یؤدي 

.27إلى توقفه عن الدفع،ویعني به عجز التاجر مادیا عن الوفاء بدیونه التجاریة 

تنقسم جرائم المفلس إلى جریمتین متفاوتتین في القصد والعقوبة، وهما جریمة التفلیس

وجریبالتدلیس مة التفلیس بالتقصیر.                                                                                                         

المطلب الأول 

الإفلاس بالتدلیس 

ا تقع جرائم التفلیس بالتدلیس من المفلس الشركة سواء كانت شركات أشخاص أوأموال، ما عد

شركة المحاصة لعدم إكتسابها الشخصیة المعنویة، إضافة إلى الشركات المدنیة التي تمارس عمل 

إحتیال تجاري والتعاونیات الحرفیة والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، في حالة قیامها بأي غش أو

أصولها، كما یمكن في أوراقها ومستنداتها ومیزانیتها والإقرار بمدیونیة لیست في ذمتها وإختلاس 

أن تقع هذه الجریمة من المفلس التاجر .

التفلیس بالتدلیس هو الذي ینتج عن غش وإحتیال، ویشترط فیه سوء نیة المفلس أي یقوم على 

الركنین المادي والمعنوي، بعكس التفلیس بالتقصیرالذي یكفي فیه توفر الركن المادي بوجود إحدى 

القانون .الحالات المنصوص علیها في 

كما أن العقوبة في التفلیس بالتدلیس لا یمكن أن تكون اختیاریة كما هو الحال في التفلیس 

بالتقصیر، إذ أن القاضي یجب علیه الحكم بعقوبة التفلیس بالتدلیس، وإدانة المتهم متى توفرت 

.28أركان الجریمة  

،1999والطباعة، بیروت، ، عویدات للنشر 04س ( الموسوعة التجاریة الشاملة )، ج ، الإفلالیاس ناصیفإ -27

  .  626ص 
، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیو ( في القانون التجاري الجزائري )التسویة القضائیة وفاء شیعاوي، الإفلاس و -28

.90،91، ص ص 2007
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الفرع الأول 

أركان الإفلاس بالتدلیس 

تدلیس من الجرائم العمدیة أي التي تستوجب لقیامها تحقق ركنین أساسیین. الركن الإفلاس بال

حصرا في القانون وهي حالات  س یتحقق في أحد الأفعال الواردة المادي لجریمة الإفلاس بالتدلی

جمیعها إلزامیة تهدف إلى حمایة الحقوق المقررة لجماعة الدائنین على أموال المفلس، أما الركن 

.29ي للجریمة فیتحقق بقصد الإضرار بحقوق الدائنین  المعنو 

أولا : الركن المادي :

القانون من374علیها في المادة نكون أمام جریمة التفلیس بالتدلیس في الحالات المنصوص 

التي تنص بأنه : و  التجاري الجزائري،

حساباته أوبدد أو اختلس " یعد مرتكبا للتدلیس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یكون قد أخفى

كل أوبعض أصوله أویكون بطریق التدلیس قد أقر بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته سواء كان هذا 

في محرراته بأوراق رسمیة أوتعهدات عرفیة أوفي میزانیته ".

  هي :س بالتدلیس على اقتراف إحداها و هناك ثلاثة أفعال تقوم جریمة الإفلا

إخفاء الدفاتر -1

إخفاء الأموال من المفلس هو تهریبها من الجرد ومن تحریات وكلاء التفلیسة، بنیة ترمي إلى 

الانتفاع بها .دائنین منها على أمل استردادها و حرمان ال

یجب أن یكون التاجر المفلس قد أخفى دفاتره وهذا الفعل یشكل ركنا للإفلاس بالتدلیس، سواء 

لتاجر أم على بعضها فقط  وسواء وقع على الدفاتر الإلزامیة أم وقع الإخفاء على جمیع دفاتر ا

.630، المرجع السابق ، ص إلیاس ناصیف-29
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الاختیاریة، إذ یكفي أن یقع على الدفاتر التي تستعمل عادة لإثبات أعمال التاجر وكشف حقیقة 

وضعه التجاري والمالي .

یمكن أن یعتبر من قبیل الإخفاء إقدام الفاعل على تنظیم دفاتره بشكل احتیالي یخفي واقعه 

لإهمال صادر لمالي لتضلیل الغیر،ولكن لا یعتبر من قبیل الإخفاء زوال الدفاتر نتیجة لفقدانها أوا

لأي ظرف آخر غیر قصدي. عن المدین أو

ختلاس أو تبدید المال كله أو بعضه  إ-2

یتضح هنا أن هناك فعلین یقوم بهما المفلس قصد الإضرار بدائنیه، هما الإختلاس والتبدید.

الإختلاس  -أ

بما أن مال المفلس یصبح ضمانا للدائنین یعولون علیه لاستفاء حقوقهم، فاختلاس هذا المال 

مال الدائنین التنفیذ علىیؤدي إلى تعدیل الوضع القانوني للمفلس بقصد الحلول دون استع

أو حتى بمقابل ولذلك یعتبر من قبیل الاختلاس هبة المال بمقابل زهید أو بمقابل صوريالمال،

كان للدائنین التنفیذ علیه ولا فرق في تحقق الاختلاس بین خروج حیازة المدین أو بقائه  إذا ادل،ع

.30في حیازته، ولكن في غیر مكانه الطبیعي یصعب على الدائنین كشفه والتنفیذ علیه 

التبدید  - ب

المال من حیازة الحائز عن طریق التصرف بها بصورة مخالفة یقصد بالتبدید خروج الشيء أو

للمعقول، كالبیع بثمن رخیص الهبة أو الاستهلاك المفرط بالنظر للظروف وحتى بإتلافها، لكن 

یجب أن تتوفر لزاما النیة الاحتیالیة في هذا التبدید، فهو یتحقق بكل فعل یقصد به عرقلة التنفیذ 

.31وضع العقبات في سبیل تحقق ذلك على الأشیاء المحجوزة، أو 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5محمد الصبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري( القسم الخاص )، ط -30

.136، ص 2004
.137محمد الصبحي نجم، المرجع السابق، ص -31
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الاعتراف مواضعة بدیون غیر مستوجبة -3

قد یحصل ذلك في مدرجات دفاتر التاجر المفلس أو في صكوك رسمیة أوعادیة وفي التزامات 

ذات توقیع خاص أوفي الموازنة، وهو إقرار المفلس بدین غیر مستوجب علیه یؤدي إلى اختلاس 

را بمصالح الدائنین الحقیقیین، وذلك لما ینتج عنه من إنقاص في قسم من الموجودات إضرا

النصیب الذي یحصل علیه كل دائن عند التوزیع .

كأن یقدم المفلس إلى الغیر سند مدیونیة مزورا أو لا یتضمن كل قیمة الدین أو أن یقدم فاتورة 

.32مزورة أو أن یقدم إلى الدائن سند تخالص عن دین آخر 

ف الأمر بین أن یكون التاجر قد أراد الالتزام فعلیا باعترافه تجاه الطرف الآخر أم أراد لا یختل

القیام بالتزام صوري، لا أثر له بین الطرفین طالما أن الدائن المزعوم یستطیع بمقتضى السند 

المتضمن هذا الاعتراف أن یتقدم في التفلیسة و یزاحم الدائنین الحقیقیین .   

ة على الإعتراف مواضعة بدیون غیر مستوجبة، إقرار الدائن بدین في ذمته لا وجود له من الأمثل

أو غیر مستوجب علیه في الأصل إلا جزئیا أو إقراره بالتزامه بدین ساقط بمرور الزمن، مع علمه 

.33بذلك أو إقراره لأحد الدائنین بحق أفضلیة هو في الواقع غیر موجود 

الثلاث المكونة لجریمة الإفلاس بالتدلیس، یجب أن ننبه إلى أنه لا بعد أن تطرقنا للحالات 

یشترط لقیام هذه الجریمة، أن یرتكب التاجر جمیع هذه الأفعال بل یكفي إتیانه فعلا منفردا منها 

.34حتى یمكن الحكم علیه بجریمة الإفلاس بالتدلیس 

شر والتوزیع، عمان، ، دار الثقافة للن3كامل حامد السعید، شرح قانون العقوبات( الجرائم الواقعة على الأموال )، ط -32

.214، ص 2014
.635،637ص  ، المرجع السابق ، صاس ناصیفلیإ -33
.10خلیفي جمال عبد الناصر ، المرجع السابق، ص -34
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ثانیا: الركن المعنوي 

الإفلاس الاحتیالي جریمة من جرائم الإفلاس العمدیة أي التي تستوجب إضافة لقیام حالة 

الإفلاس (شطي التاجر و التوقف عن الدفع ) قصدا جنائیا عاما الذي یتمثل في علم الجاني وقت 

ا الفعل بجمیع أركان الجریمة، وإتجاه إرادته الحرة وإدراكه السلیم إلى إرتكابها، كما وضحه

، مع إشتراط القصد الخاص، وهو اتجاه نیة المفلس  إلى الإضرار بدائنیه سواء بإنقاص 35القانون

.36أصوله بغیر حق أو بزیادة خصومه أو بإخفاء الدفاتر التي تدل على وضعیته الحقیقیة   

رغم علمه أن التصرف الذي یقوم به لإلحاق الضرر بدائنیه، ویجدر الذكر أن الشروع في 

المفلس ) الدائن المقر له فلاس بالتدلیس یعاقب علیه و یعاقب على التدخل كتواطؤ(مع التاجرالإ

.37بدین لیس له، أو من یساعد التاجر في إخفاء جزء من أمواله أو موجوداته 

الفرع الثاني

الإشتراك في جریمة التفلیس بالتدلیس الشروع و

أركانها بغض النظر عن القائم بها، فقد یرتكبها شخص یعاقب المشرع على الجریمة عند إكتمال 

واحد أو عدة أشخاص، كما یجب تحقق النتیجة من الفعل الإجرامي، لكن قد تتجه إرادة الجاني 

إلى تنفیذ الجریمة ولا تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته فهذا یعد شروعا في الجریمة .

بیة ) ، منشورات الحلبي الحقوقیة، سعید یوسف البستاني ، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي ( في التشریعات العر -35

.155، ص 2007بیروت، 
.125محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري( القسم الخاص )، المرجع السابق، ص -36
سمیر نصار، الصلح الواقي والإفلاس ( بین نصوص القانون والفقه والإجتهاد القضائي )، المكتبة القانونیة، دمشق، -37

.266، ص 2002
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أولا: الشروع في جریمة التفلیس بالتدلیس

383بإعتبار أن جریمة التفلیس بالتدلیس جنحة ولیست جنایة یعاقب یعاقب علیها نص المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، فبالتالي فإن الشروع فیها لا یعاقب علیه إلاّ بنص خاص طبقا 

من قانون العقوبات. وبما أنه لا وجود لهذا النص فإنه لا یعاقب على الشروع فیها .31للمادة

ذه الجریمة وفقا للقواعدأماّ بالنسبة للمشرع الفرنسي، كان یعاقب على الشروع في ه

عندما كان یفرق بین جریمتي التفلیس بالتدلیس والتفلیس بالتقصیر، حیث إعتبر جریمة العامة،

وبعد إزالة تلك التفرقة وإعتبارهما جنحة، فلا 1985التفلیس بالتدلیس جنایة، لكن في ظل قانون 

.38یعاقب على الشروع فیهما، لعدم وجود نص صریح لذلك 

دلیسثانیا: الإشتراك في جریمة التفلیس بالت

نص المشرع الجزائري صراحة في قانون العقوبات على تسلیط العقوبة على المفلس بالتدلیس ومن 

من قانون العقوبات 384شاركه في ذلك بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات( المادة

نجد من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري سار نحو الرأي الذي أخذه المشرع ،39)الجزائري

.40قرر نفس عقوبة الفاعل الأصلي للشریك ولو لم یكن لهم صفة التاجر الفرنسي حیث

، ص 2009وردة دلال، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، -38

.146،147ص
49، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم384المادة -39

تمم . ، معدل وم1966یونیو سنة 11الصادر في 
، دیوان 06راشد راشد ، الأوراق التجاریة ( الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ) ، ط -40

.359، 358ص  ، ص2004ت الجامعیة ، الجزائر ، المطبوعا
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الفرع الثالث

العقوبة المقررة للإفلاس بالتدلیس 

أولا : العقوبة الأصلیة

من ق.ع  على أنه :" كل من تثبت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس في 383تنص المادة 

الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب :

دج إلى  100.000) سنوات و بغرامة من 05) إلى خمس (01عن التفلیس بالتدلیس من سنة (-

  دج . 500.000

ثانیا: العقوبات التكمیلیة

تم إلغاء العقوبات التبعیة إثر تعدیل قانون العقوبات، فقام المشرع الجزائري إلى ضمها إلى  لقد  

، وتم 23-06عدلة بموجب القانون رقمالم9، ونص علیها في المادة 41العقوبات التكمیلیة 

.18مكرر إلى المادة 9تحدیدها في المواد اللاحقة، من المادة 

لیة أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر فیجوز علاوة عن العقوبات الأص

خمس سنوات على و ، من هذا القانون سنة على الأقل1مكرر 9من الحقوق الواردة في المادة 

.42الأكثر

یتم لصق و نشر حكم الإدانة بالإفلاس بالتدلیس نفقة المحكوم علیه في صحیفة معتمدة 

.43الأول  القانونیة التي حصل فیها النشر للإعلانات القانونیة تتضمن رقم عدد جریدة الإعلانات

.37ساسي طارق، المرجع السابق، ص -41
المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06من الأمر رقم 1مكرر9المادة -42

.2006دیسمبر سنة 24الصادر بتاریخ 84، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 1966یونیو 8
.91المرجع السابق ، ص،اويوفاء شیع-43
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الثانيالمطلب

الإفلاس بالتقصیر  

، أو إذا أنفق الشخصیة و نفقات بیته تعد باهضةیعتبر التاجر مفلسا بالتقصیر إذا كانت نفقاته

، أو شراء البضائع قبل انقضاءه عن الایفاء بقصد تأخیر كبیرة على عملیات من نوع القمارمبالغ

إفلاسه لبیعها بأقل من الثمن العادي، أو إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إیفاء دائن إضرارا 

.44بكتلة الدائنین 

       أو اء كان شخصیا طبیعیاس بالتقصیر جریمة جنائیة تقع من المفلس سو یعتبر التفلی

تنتج جریمة الإفلاس بالتقصیر عن خطا في التسییر أو إهمال من المفلس أو أي حالة معنویا،

، تؤدي إلى الإضرار 45من القانون التجاري الجزائري  371و 370منصوص علیها في المادتین 

.46بدائنیه 

الأول الفرع

أنواع الإفلاس بالتقصیر

فرق المشرع بین نوعین من حالات الإفلاس التقصیري :  

حالات یجب فیها علي المحكمة أن تحكم بالعقوبة المقررة وهذه هي حالات الإفلاس التقصیري -

الوجوبي .

أو البراءة رغم توافرها وهذه هي حالات الإفلاس وز فیها للمحكمة الحكم بالإدانة حالات یج-

.47التقصیري الجوازي 

.52، ص 2006نشأت الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس، دار الثقافة، للنشر والتوزیع، عمان، -44
، یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.59-75من الأمر رقم  371و 370المادة -45
.102نسرین شریقي ، المرجع السابق ، ص -46
.156ي، المرجع السابق، ص البستانسعید یوسف -47
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أولا : الإفلاس بالتقصیر الوجوبي   

من القانون التجاري الجزائري علي الحالات التي یدان فیها التاجر في 370نصت المادة 

وهي كالآتي :   حالة توقفه عن دفع دیونه بالإفلاس بالتقصیر الوجوبي الملزم للقاضي

إذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریف تجارته مفرطة.  -1

إذا استهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیة .            -2

إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفه عن -3

فس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال .           الدفع أو استعمل بن

إذا قام بالتوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین .            -4

إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتین و أقفلت التفلیستان بسبب عدم كفایة الأصول .      -5

ات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته . إذا لم یكن قد أمسك أیة حساب-6

.48إذا كان قد مارس مهنته مخالفة لحظر منصوص علیه في القانون -7

ثانیا : الإفلاس بالتقصیر الجوازي  

من القانون التجاري الجزائري بأنه یجوز إعتبار كل تاجر في حالة توقف 371تقتضي المادة 

بالتقصیر إذا وجد في إحدى الحالات الآتیة :        عن الدفع مرتكبا للتفلیسة 

إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة  لوضعه عند التعاقد بغیر أن یتقاضى -1

مقابلها شي .

إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد وفى بالتزامه عن صلح سابق.    -2

، یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق .59-75من الأمر رقم370المادة -48
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ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة إذا كان لم یقم بالتصریح لدى كاتب-3

) یوما دون مانع مشروع .  15خمسة عشر (

إذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیسة في الأحوال و المواعید المحددة دون مانع -4

مشروع.   

.49إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكا بانتظام -5

الفرع الثاني 

س بالتقصیرفلاجرائم الإتابعةم

.حد الدائنینأل التفلیسة أو یجریمة التفلیس بالتقصیر بادعاء من النیابة العامة أو وكتابعةم

من قبل النیابة العامة   تابعةأولا : الم

لتمكین المتضرر من اللجوء إلى القضاء لإستفاء الحق في العقاب بمقتضى حكم قضائي صادر 

من جهة القضاء المختص ، أسند المشرع إلى النیابة العامة بإعتبارها ممثلة للدّولة وفقا للقانون

من هنا أصبحت النیابة العامة سلطة الإدعاء العام تمارس الدعوى 50سلطتي الإتهام والمتابعة،

.51العمومیة باسم المجتمع، وإیصالها إلى القضاء لتسلیط العقوبة على مرتكب الجریمة 

.السابق المرجع ،المتضمن القانون التجاري، 59-75الأمر رقممن 371المادة -49
دحماني خالف، إختصاصات وكیل الجمهوریة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -50

میرة، بجایة، الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان 

.26،28، ص ص 2014
طرابت نورة، زواقي زولیخة، النیابة العامة بین العمل الإداري والعمل القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -51

الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.36، ص2013
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أو من متصرف القضائيوكیل الالالنائب العام المفلس المقصر بناءا عن شكوى من تابعی

أحد الدائنین، وتطلع النیابة العامة عادة على أفعال المفلس من التقریر الذي ینظمه وكیل 

إضافة ،حظاته وقد تستند النیابة العامةالتفلیسة، والتقریر الذي یرسله إلیه القاضي المنتدب مع ملا

تقریر وكیل التفلیسة إلى أیة وثائق ترى فیها ما یشكل جرما بحق المفلس لتلاحقه على  إلى

.53بطریق التكلیف بالحضور52أساسها،

فتبقى إذن النفقات في حالة منع لا یجوز للخزینة العامة أن تطالب بما أدته من نفقات الدعوى،

بالإدانة توضع على عاتق المحكوم علیه المحاكمة أو البراءة على عاتق الخزینة، وفي حالة الحكم

إلا أنه لا یجوز للخزینة  على حساب الدائنین .

عن طریق الوكیل المتصرف القضائي تابعةثانیا : الم

ن یعرض على النیابة العامة الأفعال أمتصرف القضائي في أغلب الأحیان بیكتفي الوكیل ال

س تقصیري ولا أن یتخذ له أن یقیم دعوى من أجل إفلاالتي تؤلف جرائم الإفلاس ولكن لا یجوز 

تتخذه غالبیة الشخصي بإسم جماعة الدائنین، إلا بعد الترخیص له بموجب قرار يصفة المدع

.الدائنین الحاضرین

تقوم بها جماعة لمتصرفین القضائیینوكلاء االمها بإسم الدائنین إن نفقات الدعوى التي یقی

ى لها المفلس، وتقع نفقات الدعوى على عاتق الخزینة العامة، إذا حكم علیه ویبقالدائنین عند تبرئة

تحاد أو تنفیذ الصلح بصورة كاملة ولا یجوز لها الرجوع نحلال الإإحق الرجوع على المفلس بعد 

علیه قبل ذلك .

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج -52

.199، ص 1998
.1أنظر الملحق رقم -53
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عن طریق أحد الدائنین   تابعةثالثا: الم

یحق لأي دائن أن یدعي مباشرة متخذا صفة الإدعاء الشخصي، ونفقات الدعوى الجزائیة في 

هذه الحالة تدفعها الخزینة العامة إذا حكم على المفلس ویدفعها الدائن المدعي إذا برئ المدین من 

الدائنین التهمة، فتوضع النفقات في حالة منع المحاكمة أو البراءة على عاتق الدائن المدعي أو

المدعین شخصیا على عاتق جماعة الدائنین  .

.54في حالة الحكم بالإدانة توضع على عاتق الخزینة مع حفظ حقها في بالرجوع على المفلس 

الفرع الثالث 

العقوبة المقررة لجرائم الإفلاس التقصیري

ت مسؤولیته لارتكابه جریمة من قانون العقوبات على انه كل من تثب383تنص المادة 

التفلیس في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب :

دج  25.000) و بغرامة من 02) إلى سنتین (02عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین (

.55دج  200.000إلى 

.652،654ص  إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص-54
المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 01-09من الأمر رقم 383المادة -55

.2009مارس 8الصادر بتاریخ 15، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 1966یونیو سنة 08
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المبحث الثاني 

المفلسغیرجرائم

مان من جهة وحمایة حقوق الدائنینالائتحمایة الثقة و لمشرع التجاري علىحرصا دائما من ا

، دعاه إلى 56منع الإخلال بمبدأ المساواة بینهم من جهة أخرىوتخصیص أموال المفلس لإیفائها و 

فرض حمایة جزائیة تقضي بمعاقبة كل من له علاقة بالتفلیس حتى ولو لم یكن تاجرا إلى عقوبات 

التفلیس بالتقصیر أو التدلیس  .

فلیس حصرا أن تكون جرائم الإفلاس من المفلس فقط، لهذا نجد أن القانون التجاري أراد فصل 

مصیر المؤسسة الإقتصادي عن المصیر الشخصي لمن أساؤوا تسییرها، على هذا الأساس نص 

. إنما یمكن أن 57المشرع على الجنح الشبیهة بالتفلیس والتي یمكن إسنادها لمدیري الشركات 

أشخاص آخرین تربطهم بالمفلس روابط معینة كاتفاق أو قرابة أو مصاهرة أو ترتكب من 

وهم الدائنین ،وهم أشخاص یعاملون كفاعلین أصلیین في هذه الجریمة وتصح معاقبتهم.58نسب

حیث تتكون بقوة القانون جماعة الدائنین من دائني المفلس العادیین و أصحاب حقوق الامتیاز 

العامة . 

.657، ص المرجع السابقاصیف،إلیاس ن-56
:التجاري الجزائري للتفصیل أكثر راجع الموقع الإلكترونيجریمة الإفلاس في القانون -57

www.droit7.blogspot.com.
.94المرجع السابق ، ص ي،او وفاء شیع-58
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لجماعة من خلال ممثلها وكیل التفلیسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفیة أموال تتولى هذه ا

.59المفلس تصفیة جماعیة 

أو أصهاره من نفس درجة  أو فروعه أقارب المدین المفلس سواء كان زوجه أو أحد أصوله،

.60الفروع الأصول و 

ل لعله أهمهم من الناحیة التفلیسة بوكیل التفلیسة یندرج في عداد الأشخاص القائمین على إدارة

القانون إثر صدور الحكم، حیث أن التاجر المدین تغل یده عن إدارة أمواله بقوة العملیة

.61ویحل محله في إدارة هذه الأموال وكیل التفلیسة بإفلاسه،

الغیر وهم الأشخاص الخارجین عن إجراءات التفلیسة وعن عائلة المفلس ولیسوا

الدائنین، فیرتكبون هذه الجریمة سواء لمصلحتهم الشخصیة أو لمصلحة المفلس لكن دون تواطؤ 

.تتكون هذه الجرائم من عدة أفعال مختلفة إذ تعتبر جرائم مستقلة قائمة بذاتها .62معه

هذا ما سنوضحه في هذا المبحث حیث سنتطرق في :

لصفة الوظیفیةالمطلب الأول : جرائم غیر المفلس إستنادا إلى ا

المطلب الثاني : جرائم غیر المفلس إستنادا إلى صفة الفاعل 

أنظر: معاشي سمیرة، آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -59

.7،8، ص ص 2005ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلی

.146،147ص  ، ص، المرجع السابقمحمد السید الفقيوكذلك: 
، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في الحقوق، كلیة الحقوق، الصلح الواقي من الإفلاس في التشریع الجزائريثوابتي إیمان، -60

.172، ص 2009سطیف، جامعة فرحات عباس،
.137، ص السابقمحمد السید الفقي ، المرجع -61
.172المرجع نفسه ، ص -62
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المطلب الأول

جرائم غیر المفلس إستنادا إلى الصفة الوظیفیة

الأصل أن جنحة التفلیس لا تطبق إلا على التجار، لأن الشركات التجاریة أشخاص معنویة 

من القانون  380إلى  278لا یتصور إرتكابها  لجرائم الإفلاس لهذا أجازت المواد من 

المصفین والمفوضین من قبل الشركة أیا كان القائمین بالإدارة و المدیرین و ، مساءلة63التجاري

، كما قد تقع هذه الجرائم من الوكیل المتصرف القضائي بصدد شكلها لإرتكابها جنحة التفلیس

  . هوظیفت

الفرع الأول 

جرائم مدیري الشركات

بإعتبار أن الشركات التجاریة شخص معنوي، لا یمكنها أن تباشر النشاط الإجرامي بنفسها إنما 

، فإذا 64تعبر عن إرادتها عن طریق الشخص الطبیعي المسیر لها، أو عدة أشخاص طبیعیین 

أفلست الشركة فلا یتصور توقیع العقاب البدني علیها . 

یة جزائیا ضرورة وجود شخص لذلك إشترط المشرع الجزائري عند مساءلة الشركة التجار 

.65یعمل لحسابها ویرتكب الجریمة بصفته ممثلا شرعیا لها ومن أحد أجهزتها طبیعي،

، یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.59-75من الأمر رقم  380إلى  278المواد -63
الحلبي الحقوقیة، بیروت، مصطفى كمال طه ، أصول القانون التجاري( الأوراق التجاریة والإفلاس )، منشورات -64

.392، ص 2006
أیت مجان بسمة، عیسو دیهیة، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -65

.07، ص 2016تخصص العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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مدیري الشركات مئرا أولا : أركان ج

الركنین المادي والمعنوي .تعتبر الشركات التجاریة مرتكبة لجریمة الإفلاس بمجرد توفر كل من

الركن المادي -1

إضافة إلى توقف الشركة عن الدفع یشترط لقیام الجریمة توافر صفة معینة في الجاني، أي یجب 

وإرتكابه ،من القانون التجاري الجزائري379أن یكون من بین الأشخاص المذكورین في المادة 

.66لتدلیس أو بالتقصیرالأفعال التي حددها المشرع، سواء التفلیس با

صفة الجاني  –أ 

قائمة بذاتها تقتصر على مسیري وممثلي أو مفوضي شركتي تعتبر هذه الجریمة جنحة خاصة

.67المسؤولیة المحدودة كونها لا یتمتعان بصفة التاجرالمساهمة و 

في شركة المساهمة :-1-أ

،و تعتبر شركة المساهمة من 68تتكون شركة المساهمة من عدد من المؤسسین لا یقل عن إثنین 

شركات الأموال و التي یكون الإعتبار فیها لرأس المال فقط و لا یكون لشخصیة الشركاء إعتبار 

.69عند التعاقد على تأسیس الشركة 

المؤسس -

لمشرع الجزائري، على خلاف المشرع المصري إن معظم التشریعات لم تقدم تعریفا للمؤسس كا

الذي عرف المؤسس واشترط لیطلق علیه لفظ مؤسس أن یتواجد هناك عنصرین إذ یتمثل العنصر 

.389،392الشواربي، الإفلاس، المرجع السابق، ص ص عبد الحمید-66
.37رجم أسماء، المرجع السابق،  ص-67
جمال محمود الحموي، أحمد عبد الرحیم عودة، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة( دراسة تحلیلیة مقارنة )، دار -68

.23، ص 2004وائل للنشر والتوزیع، عمان، 
، ص 2012م حمد الطراونة، الشركات التجاریة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،باسم محمد ملحم، باس-69

308.
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الأول في المساهمة في الشركة بشكل  فعلي أما العنصر الثاني فیتمثل في نیة تحمل 

.70المسؤولیة 

الجمعیة العامة التأسیسیة -

من التقنین التجاري الجزائري أنه بعد إنتهاء عملیة الإكتتاب یقوم 600/1المادة نستنتج من نص 

یكون ذلك باحترام ، و لى الجمعیة العامة التأسیسیةالمؤسسون بتوجیه دعوة إلى المكتتبین للحضور إ

یكون توجیه الدعوة الأشكال المنصوص علیها قانونا و المدة القانونیة بالإضافة إلى ضرورة مطابقة

دون اشتراط حد دیة أو عینیة و إلى جمیع المساهمین دون تمییز فیما بینهم سواء قدموا حصص نق

أدنى لملكیة الأسهم، إذ تكمن الأهمیة من توجیه الدعوة لحضور المساهمین في تمكینهم من 

الإطلاع عن كتب على الإجراءات المتخذة في سبیل تأسیس الشركة .

مجلس الإدارة -

ة لإدارة الشركة، بكافة بیده السلطة الفعلیتخبه الهیئة العامة وبیده السلطة العامة و ا المجلس تنهذ

.71ص اشخأ، لا یقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص و لا یزید عشر مرافقها

مراقب الحسابات -

ر مهامه من تاریخ یكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر تعینه الجمعیة العامة یباش

، سلطة تعیین المراقب من الجمعیة العامة لیست مطلقة بل یجب أن تتوفر في الجمعیةانعقاد 

.72المراقب شروط معینة حددها القانون 

بن عاشور عیدة، شابوني كریمة، تأسیس شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -70

،   2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  . 44ص 
، 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة( الأحكام العامة والخاصة )، ط -71

.421،422ص ص 
.476،477مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص ص -72
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في شركة ذات المسؤولیة المحدودة-2-أ

تتمیز هذه الشركة بأن مسؤولیة الشریك فیها محدودة بقدر مساهمته في رأس مال الشركة، لا 

كما لا یترتب على وفاته .فیها الصفة التجاریة ما لم یكن قد إكتسبها من قبلیكتسب هذا الأخیر 

.73أو إفلاسه إنقضاء الشركة 

أسند المشرع بصفة أصلیة موضوع الإدارة قي شركة ذات مسؤولیة غیر محدودة إلى مدیر أو 

مدیرین، بحسب الأحوال سواء أكان ذلك من الشركاء أو غیرهم .

یئات أخرى لإدارة هذه الشركة المتمثلة في مجلس الرقابة و الجمعیة العمومیة كما نظم المشرع ه

للشركاء ومراجع الحسابات .

یمها بین قوانین شركات هذا التقسیم راجع إلى كون هذه الشركة تجمع في نطاق تنظ

.74قوانین شركات الأموالو  الأشخاص

الهیئة العامة -

الشركة، تضم جمیع الشركاء الذین یحددون السیاسة العامةهي أعلى جهاز إداري في 

.75للشركة، تتمتع بسلطة إتخاذ القرارات

المدیر -

هو الممثل القانوني للشركة یعمل بإسمها ولحسابها، یتولى إدارة هذه الشركة مدیر أو هیئة 

ولا یزید عنمدیرین، تنتخبهم الهیئة العامة للشركة، لا یقل عدد أعضائها عن إثنین

، ص ص 2009المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أسامة نائل -73

217،218.
عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة( شركات الأشخاص ، شركات الأموال)، دار الجامعة الجدیدة -74

.208، ص 2002للنشر، الإسكندریة، 
.230مرجع السابق، ص أسامة نائل المحیسن، ال-75
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.76سبعة، سواء كانوا من الشركاء أو من غیرهم

بما أن المدیر یعد وكیلا عن هذه الشركة، إعتبره المشرع مسؤولا تجاه الشركة والشركاء، یسأل 

.77جزائیا فیما إذا إرتكب الأفعال المخالفة لقانون العقوبات والقانون التجاري

المصفي -

عند إفلاس الشركة التجاریة یمكن أن یباشر الشركاء الإجراءات الخاصة بالتصفیة، أو یخولوا 

.78أحدهم بذلك، أو یتم تعیین مصفي للشركة من غیر الشركاء

یمكن للمصفي أن یرتكب الأفعال المنصوص علیها في القانون بصدد عمله، الذي یعد فاعلها 

التدلیس .  مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیر أو

مجلس الرقابة-

إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة وجب أن یعهد بالرقابة إلى مجلس یكون من ثلاثة على 

الأقل من الشركاء ویعین مجلس الرقابة في عقد تأسیس الشركة ویجوز إعادة إنتخاب أعضائه بعد 

.79إنقضاء المدة المعینة في العقد

الأفعال المجرمة  - ب

القانون صراحة على شرط الضرر عند ذكر الأركان العامة التي تتحقق بها جریمة الإفلاس نص 

التي یرتكبها مدیري الشركات .

ترتكب في حالة كان إتجاه المشرع صریحا وواضحا ، فقد قرر العقاب على جرائم الإفلاس التي 

إفلاس الشركات .

أحمد بسیوني أبو الروس، الموسوعة التجاریة الحدیثة(التجار و الشركلت و المحال التجاریة)، دار الهناء للطباعة، -76

.262،264، ص ص 2002الإسكندریة، 
.227أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص -77
.60،61فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص ص -78
.264أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع السابق، ص -79
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، بحسب الأفعال التي یرتكبها ارتها ومدیریهاة على عاتق أعضاء مجلس إدألقى بالمسؤولیة الجنائی

.80أي منهم 

الإفلاس بالتدلیس -

یتحقق الركن المادي في جریمة الإفلاس بالتدلیس في مجال الشركات بارتكاب الجاني أحد 

من القانون التجاري .374الأفعال المنصوص علیها في المادة 

ع دیونها، وینبغي على المحكمة للقضاء إذا ساعدت هذه الأفعال على توقف الشركة عن دف

مدى مساهمتها في صلة التي تربطها بإفلاس الشركة و بالإدانة عن هذه الجریمة أن تبین ال

.81حدوثه

الإفلاس بالتقصیر -

فرق المشرع بین نوعین من حالات الإفلاس التقصیري ، حالات یجب على المحكمة أن تحكم 

370جوبي منصوص علیها في المادةحالات الإفلاس التقصیري الو بالعقوبة المقررة ، و هذه هي 

حالات یكون سلطة تقدیریة للمحكمة بالحكم بالإدانة أو البراءة رغم توافرها و هي حالات الإفلاس و 

.37182التقصیري الجوازي المنصوص علیها في المادة

الركن المعنوي -2

لجریمة، فإذا قلنا إن الإرادة هي جوهر الركن المعنوي للقصد الجنائي مكانه في الركن المعنوي ل

تجهت إلى نحو معین إنائي إرادة فإننا نقول أیضا إن الإرادة هي جوهر القصد الجنائي فالقصد الج

إتجاهها لا یقبله المنطق، ویجعل تحدید ماهیة الإتجاه وطبیعتة، أي ماهیة والفصل بین الإرادة و 

بأشد الصعوبات لأن الإتجاه إذا إنفصل عن الإرادة فقد تجرد من القصد الجنائي ذاته محوطا 

.83قصد جنائي خاص في هذه الجریمة قصد جنائي عام و الكیان وإشترط المشرع

حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجاریة، الكتاب الأول( القانون الجنائي للشركات )، دار النهضة -80

.316،317، ص ص 1989العربیة، القاهرة، 
.333المرجع نفسه، ص -81
.391التجاري( الأوراق التجاریة والإفلاس )، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه، أصول القانون -82
محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي( دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة )، دار -83

.2النهضة العربیة، القاهرة، د.س.ن ، ص 
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القصد الجنائي العام  -أ

یشترط لقیام هذه الجریمة توافر عنصر العلم والإرادة معا ، ویقصد بالعلم أن یكون الفاعل على 

وظروف الجریمة، والإرادة هو أن تتجه إرادته الحرة و السلیمة إلى الإختلاس علم بجمیع عناصر

أو الإخفاء أو التبدید .

القصد الجنائي الخاص  - ب

هو النیة الخاصة التي تصاحب إرتكاب الأفعال أو تسبیقها ویشترط لقیام الجریمة أن یكون الفاعل 

.84سیئ النیة یقصد من وراء أفعاله الإضرار بالدائنین 

ثانیا : العقوبة المقررة لجرائم مدیري الشركات 

التفالس بالتدلیس هو أشد أنواع التفالس خطرا، ویأتي بعده في المرتبة التفالس بالتقصیر،لهذا حدد 

  . سالقانون ما هي العقوبات التي یجب توقیعها على مرتكبي جرائم الإفلا

، یعاقب الشریك ولو لم تكن له صفة 85تبین العقوبات المقررة للتفالس بالتدلیس 383المادة

العقوبات المقررة للفاعل الأصلي، كما تضیف كذلك نفس المادة العقوبات المقررة التاجر بنفس

لا یعاب على ر معاقب فتلك الجرائم من الجنح و ، الشروع في هذه الأخیرة غی86للتفالس بالتقصیر 

الشروع في الجنح .

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3ائم الواقعة على الأموال )، ط كامل حامد السعید، شرح قانون العقوبات( الجر -84

.235، ص 2014
، یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق .01-09من الأمر رقم 383المادة -85
، یتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسه .01-09من الأمر رقم 383المادة -86
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الفرع الثاني 

جرائم الوكیل المتصرف القضائي 

من القانون التجاري التي كانت تعهد لكتاب الضبط إدارة 238بعد إلغاء نص المادة 

التفلیسة والتسویة القضائیة، عوض المشرع الجزائري هؤلاء الأشخاص بالوكلاء المتصرفین

.199688جویلیة9المؤرخ في 23-96، بموجب الأمر 87القضائیین 

أولا : الطبیعة القانونیة للوكیل المتصرف القضائي  

بما أن الحكم المعلن للإفلاس أو التسویة القضائیة یؤدي بقوة القانون إلى غل ید المدین، إذا 

فلابد أن یحل محله شخص آخر كان یطلق علیه من قبل وكیل التفلیسة، یعین في الحكم القاضي 

السالف 23-96بالإفلاس من بین أحد كتاب ضبط المحكمة لكن بصدور الأمر رقم 

الذكر، أصبح یطلق على هذا الشخص الوكیل المتصرف القضائي  .

من الأمر السلف الذكر على أنه:" یعین الحكم الصادر بالتسویة القضائیة أو 4تنص المادة 

الإفلاس الوكیل المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدها اللجنة 

ناه"   أد 9الوطنیة المذكورة في المادة 

من الأمر 3هذا ویمارس الوكیل المتصرف القضائي مهامه بصفة رئیسیة وإضافیة (المادة 

،السالف الذكر)

سائل القانونیة لحمایة الشركات التجاریة من الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بلال كمیلیة، خیاري سهیلة، الو -87

، 2016الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 47ص
43، ج . ر .ج .ج عدد القضائيالوكیل المتصرف تعلق بی، 1996یولیو  09 يالمؤرخ ف23–96الأمر رقم-88

  . م1996یولیو سنة 10الصادر بتاریخ 
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.89بناءا علیه یشارك في النشاط التجاري للمفلس أو المقبول في التسویة القضائیة 

یعد نشاط الوكیل المتصرف القضائي خدمة خاصة به، فلا یجوز له أن یمتلك شیئا من أموال 

من الأمر السالف الذكر:"لا یجوز للوكیل المتصرف القضائي 19المدین، هذا ما تقضي به المادة 

.90امتلاك شيء من أموال المدین " 

یمثل في آن واحد المفلس إذن فالوكیل المتصرف القضائي هو عبارة عن وكیل قضائي 

وجماعة الدائنین، فهو یمثل المفلس لأن یده قد غلت عن جمیع أمواله، فلا یمكن بعد ذالك أن یبرم 

أي تصرف قانوني قابل للتمسك به اتجاه الدائنین وهو یمثل الدائنین المتحدین في جماعة 

تكون له مصالح مشتركة .    واحدة و 

ة المتمثلة في تحصیل دیون یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإجراء التصرفات الأولی

وبیع منقولاته وعقاراته، كما یرفع الدعاوى ویتصالح ویجري التحكیم ویساعد في المدین

.91استمرار استغلال المحل التجاري إذا تمكن من ذالك 

تصرف القضائي ثانیا : الأعمال المحظورة على الوكیل الم

، على أن یحظر على الوكیل:        92من الأمر المذكور أعلاه 30تنص المادة 

استعمال المبالغ و السندات أو الأوراق المودعة لدیه بأیة صفة كانت في غیر الاستعمال -1

المخصص لها ولو بصورة مؤقتة.   

لسندات أو الأوراق التي یجب دفعها إلى الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ أو ا-2

قابضات الضرائب و الخزینة.

المرجع السابق . یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي،،23–96من الأمر رقم 03المادة راجع-89
المرجع نفسه .یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي،،23–96من الأمر رقم 19المادة أنظر-90
، دار  02و  01ام القانوني للمحل التجاري ( المحل التجاري و العملیات الواردة علیه ) ، ج ضیل ، النظنادیة ف-91

.252،253، ص ص 2011ائر، التوزیع ، الجز هومة للطباعة والنشر و 
.السابقالمرجع یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ، 23–96من الأمر 30أنظر المادة -92
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العمل على توقیع سندات أو اعترافات بدین دون أن یذكر فیها اسم الدائن. -3

هذا ویخضع الوكیل المتصرف القضائي عند ممارسة مهامه بصفة رئیسیة أو إضافیة إلى 

التفتیش من طرف النیابة العامة، من خلاله یمكن لها مباشرة كافة الإجراءات وتحریك الدعوى ضد 

.93الوكیل المتصرف القضائي في حالة إرتكابه لجنایة أو جنحة أثناء تأدیة  وظیفته 

من 17/2ل المعلومات لها، و الوثائق الضروریة دون التمسك بالسر المهني (المادة یلتزم بتقدیم ك

.94الأمر المذكور أعلاه ) 

ثالثا : الأحكام الخاصة بجرائم الوكیل المتصرف القضائي  

بالرغم من أنه لا یوجد نص خاص في القانون التجاري أو في قانون العقوبات یحدد العقوبة 

، في حالة اختلاسه وتبدیده أموال التفلیسة إلا أنه باعتبار أن متصرف القضائيال وكیللالمقررة ل

توزیع الحقوق على غایة انتهاء إجراءات التفلیسة و الوكیل قد ائتمن على هذه الأموال إلى

ختلاسها أو إه من شأنه تبدید هذه الأموال أو الدائنین، فإن أي تجاوز في القیام بالمهام المسندة إلی

التصرف فیها خارج صلاحیاته مما یضر بجماعة الدائنین یعرضه إلى تطبیق عقوبة خیانة 

.95الأمانة

أمین على أموال المفلس التي منع هذا الأخیر من التصرف متصرف القضائيوكیل الالإن    

فإن قیام ذلك الشخص صرف القضائي،تموكیل اللبها وإدارتها، وإن أعطي حق التصرف والإدارة ل

بأي فعل فیه إساءة لهذه الأموال التي بین یدیه یعتبر إساءة للأمانة التي سلمت إلیه خاصة وأنه 

.96یقوم بعمل الإدارة هذا مقابل أجر یحدده له القاضي المنتدب 

.14،15خة، المرجع السابق، ص ص طرابت نورة، زواقي زولی-93
المرجع السابق .، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي،23–96من الأمر رقم 17/2راجع المادة -94
.94المرجع السابق ، ص ، وفاء شیعاوي-95
.275،276المرجع السابق ، ص ص ،سمیر نصار-96
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أركان الجریمة -1

مة مهما كان نوعها توفر أركانها، من هذا المنطلق تقوم الجریمة وتطبق یشترط لقیام أي جری

عقوبات لهذا الفعل المجرم قانونا .

العنصر المادي  -أ

الفاعل                                                                        -

الذي صدر قرار من المحكمة المختصة بالإفلاس بتسمیته وكیلا متصرف القضائيوكیل الالهو 

للتفلیسة، یسأل عن الأخطاء التي یرتكبها بصدد وظیفته، وإرتكاب الجرم من غیره بدون علمه، أو 

.97دون إتفاق مع الغیر لا ینطبق علیه هذا الجرم 

الفعل-

المتصرف القضائيوكیل الالإختلاس نص القانون على أن الفعل المادي لهذا الجرم، قیام 

الواجب المفروض علیه قانونا یقترفه وكیل لمصلحة غیره وبشكل عام كل إخلال بالعمل أو

حتمال الضرر بها یكون الجرم .  إأو  التفلیسة، ویكون من شأنه الإضرار بمصلحة الدائنین

متصرف القضائيوكیل الالل بصورة متعددة ومختلفة كالخطأ الجسیم الذي یرتكبه یتحقق الإخلا

بشروط ضارة رامیة أو بیع الأموال بثمن بخس و النیة الإجتوفرفي إدارة أشغالها، وحتى مع عدم 

بجماعة الدائنین .

قبولة وقبول حد المصارف الملأوعدم إیداعها الاستیلاء على المبالغ المحصلة لحساب التفلیسة

قبول دیون عادیة على أنها ممتازة .أو دفع دیون وهمیة و 

.665إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-97
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التواطؤ مع المدین أو أحد الدائنین لأجل اشتراكات خاصة وبیع المؤسسة التجاریة مرة ثانیة 

لشخص آخر غیر المشتري والإغلاق المتعمدة المنطویة على الغش في الحسابات ......الخ.

ریمة الاختلاس، یكون مسؤولا عند عن إرتكابه جصرف القضائيتموكیل الالإضافة إلى مسؤولیة 

.رتكابه جرائم أخرى أثناء قیامه بإدارة التفلیسةإ

.98الرشوة لجرائم هي عادة جرائم الاحتیال و متى توفرت شروطها وهذه ا

القصد الجرمي   -ج

هو عالم بأنه یقوم بعمل مخلا یقوم بعمله و صرف القضائيتموكیل الالیتحقق عندما یكون 

.99بواجباته وعالما بما یتحقق له من مزایا مالیة له أو لغیره و إضراره بجماعة الدائنین 

صرف القضائيتموكیل الالمسؤولیة -2

یتعرض الأحكام القانونیة أو التنظیمیة،عند ممارسة مهامه إذا أخل الوكیل المتصرف القضائي ب

إلیه من شأنه تبدید الأموال تأدیبیة وفي حال قیامه بأي تجاوز في القیام بالمهام المسندةلجزاءات

ختلاسها أو التصرف فیها خارج صلاحیاته بما یضر بجماعة الدائنین فإنه یتعرض إلى تطبیق إأو 

.100عقوبة خیانة الأمانة 

الجزاءات التأدیبیة  -أ

  لي :                          تتمثل هذه الجزاءات في الترتیب التا

الإنذار                                -

التوبیخ                -

.666،667ص  ناصیف، المرجع السابق ، صإلیاس-98
.676، المرجع السابق ، ص سمیر نصار-99

،اردة علیه ) ، المرجع السابقالنظام القانوني للمحل التجاري ( المحل التجاري و العملیات الو نادیة فضیل،-100

   .256ص 
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) واحدة        01المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة (-

الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین-

یمكن للجنة الوطنیة علاوة على ذلك أن تحول الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص 

عن ممارسة مهامه عندما یكون صرف القضائيتموكیل الالیمكن لها أیضا أن توقف مؤقتا كما 

محل متابعة جزائیة أو تأدیبیة، وفي حالة الاستعجال یمكن إصدار التوقیف المؤقت ولو قبل 

ات أو التأدیبیة إذا تبین من خلال التفتیش أو التحقیق أن هناك إخلالا من شانه المتابعات الجزاء

إلحاق ضرر جسیم بالأموال المكلف بتسییرها . 

غیر أنه یجوز للجنة الوطنیة إنهاء التوقیف المؤقت في أي وقت أو یطلب من ممثل وزیر 

دون مباشرة)02انقضى أجل شهرین (ن إذا العدل أو الوكیل المعني و ینتهي التوقیف بقوة القانو 

.101) سنوات 05تتقادم الدعوى التأدیبیة بمرور خمس (الدعوى الجزائیة أو التأدیبیة و 

العقوبة المقررة لخیانة الأمانة       - ب

في حال إرتكابه الجریمة المتقدمة المنصوص علیها متصرف القضائيوكیل الالیستهدف 

بالحبس من ثلاثة 376لجنحة خیانة الأمانة، وهذه الجنحة یعاقب علیها قانون العقوبات في المادة 

  د ج . 20.000إلى  500) سنوات وغرامة مالیة من 03أشهر إلى ثلاث (

.102كیل التفلیسة نشیر هنا إلى عدم ضرورة علم المدین المفلس بتجاوزات و 

اردة علیه ) ، المرجع السابق ، و العملیات الو ضیل ، النظام القانوني للمحل التجاري ( المحل التجارينادیة ف-101

.256،257ص  ص
.107نسرین شریقي، المرجع السابق ، ص -102



جرائم الإفلاسالفصل الأول                                            

43

الثاني المطلب

جرائم غیر المفلس إستنادا إلى صفة الفاعل

حفاظا من المشرع على حقوق الدائنین الموجودة في حیازة المدین المتوقف عن الدفع فقد 

جرم إضافة إلى إفلاس هذا الأخیر، بعض الأفعال المشابهة لهذه الجریمة إذا ما ارتكبت من طرف 

أقارب المفلس، ولا تقتصر جرائم غیر المفلس على أقارب المفلس بل یمكن أن ترتكب من قبل 

لدائنین الذین قد یرتكبون أیضا جرائم الإفلاس، والغیر الخارج عن إجراءات التفلیسة .ا

الفرع الأول 

جرائم الدائن

أن الدائن الذي یشترط لنفسه سواء من المفلس أو مع أي شخص آخر، نفعا خاصا بسبب 

،اشتراكه في اقتراع أرباب الدیون

لمصلحته من أموال المفلس یعاقب بالحبس معیجري اتفاقا خصوصیا لیستجلب نفعا  أو  

.103الشغل وبغرامة مالیة 

أولا: أركان الجریمة    

تتحقق الجریمة بتوفر كل من الركن المادي و الركن المعنوي     

الركن المادي -1

ضرر ناتج أي شخص بمعنى أن الركن المادي لا یتحقق إلا إذا أصاب أموال المفلس الدائن و 

نقص في موجودات المفلس.

.271سمیر نصار ، المرجع السابق ، ص -103
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جریمة اشتراط  الدائن لنفسه نفعا خاصا مقابل تصویته في جمعیات التفلیسة  -ا 

إن إشتراط الدائن لنفسه نفعا خاصا مقابل التصویت في اتجاه معین في جمعیات 

إرادة جمعیة الدائنین، یؤدي إلى إفساد التصویت والانحراف عن مغزاه الحقیقي المعبر عن

الدائنین،وفي هذا إخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین وتفضیل المصلحة الخاصة على المصلحة 

ولكن یشترط لتحقق العامة للدائنین، ولذلك إعتبر المشرع أن هذا الفعل یشكل جریمة معاقبا علیها،

ت في جمعیات الجریمة أن یكون المدعى علیه دائنا للمفلس و له حق الاشتراك في التصوی

الدائنین، أما الدائن الذي لا یحق له التصویت في هذه الجمعیات فلا یكون هدفا لهذه الجریمة .

جریمة عقد الدائن معاهدة خاصة ینجم عنها نفع خاص یناله من موجودات  - ب   

المفلس 

تفاق یشترط لتحقیق هذه الجریمة أن یتم بین التاجر المتوقف والدائن المدعى علیه ا

خاص، یتضمن حصول الدائن على نفع من موجودات المدین وهذا ما من شأنه الإخلال بمبدأ 

المساواة وعدم المحافظة على أموال المفلس التي تشكل ضمانا عاما، ولذلك قصد المشرع معاقبة 

.104الدائن الذي كان یعلم بحالة إنقطاع الدفع وحاول أن یتهرب من الإشتراك 

الركن المعنوي -2

یتطلب أولا نیة إقتراف الفعل الجرمي لهذا الجرم دون أن یكون بینه وبین المفلس أي اتفاق حول 

.105ذلك الفعل، وكذالك توافر نیة تملك هذه الأموال أو الأمتعة التي تخص التفلیسة 

.658،660ناصیف ، المرجع السابق ، ص ص إلیاس -104
.274سمیر نصار ، المرجع السابق ، ص -105
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ثانیا : العقوبة المقررة لجرائم الدائن 

والمتمثلة في 106من قانون العقوبات 380/1تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

دج على الدائن الذي إشترط  10.000إلى  500سنوات و بغرامة من 3أشهر إلى 3الحبس من 

لنفسه سواء مع المدین أو مع أشخاص سواه مزایا خاصة في إعطاء صوته في مداولات جماعة 

، وفضلا عن ذلك یتم بطلان تلك الاتفاقات ورد 107من القانون التجاري )  385دة الدائنین ( الما

وتطبق عقوبات التفلیس بالتدلیس 108من القانون التجاري ) 386الدائن ما قبضه منها ( المادة 

على الدائن الذي ثبت أنه قدم في التفلیسة أو التسویة القضائیة بطریقة التفلیس دیونا، وهمیة سواء 

.109من القانون التجاري ) 382/2م أو بواسطة آخرین ( المادة بإسمه

الفرع الثاني

جرائم أقارب المفلس

إن زوج المفلس و أصوله و أصهاره من الدرجات نفسها الذین یختلسون أو یسرقون دون أن 

یكونوا على اتفاق مع المفلس یعاقبون بعقوبة السرقة. 

  للعقاب   ضینأولا : الأشخاص المعر 

أقارب المفلس المعرضین للعقاب هم زوج المفلس و فروعه و أصوله و أصهاره من الدرجات 

نفسها، وقام المشرع بتخفیف العقاب الذي یترتب على أفعال المدعى علیهم فیما لو كانوا من غیر 

أقارب المفلس، ولم یعف المشرع أقارب المفلس من العقوبة عند ارتكابهم الفعل لما أحدثه من

.110أفعال مضرة بمصلحة الدائنین

المرجع السابق .، یتضمن قانون العقوبات،156-66من الأمر رقم 380/1المادة -106
المرجع نفسه .، یتضمن قانون العقوبات ،156-66من الأمر رقم 385المادة -107
المرجع نفسه .یتضمن قانون العقوبات، ،156-66من الأمر رقم 386المادة -108
المرجع السابق .یتضمن القانون التجاري،،59-75من الأمر رقم 382/2المادة -109
.664إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص -110
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ثانیا :الأحكام الخاصة بجریمة أقارب المفلس    

عندما یكون أقارب أو أنسباء المفلس قد ارتكبوا إعمالا مضرة بجماعة الدائنین میز المشرع بین 

:ثلاث حالات

ففي الحالة الأولى، عندما یكونون قد عملوا بالتواطؤ مع المفلس على تهریب مال أو أكثر له 

من حق ارتهان دائنیه  ولصالحه یعاقبون كشركاء في جریمة الإفلاس الإحتیالي .

سبة في الحالة الثانیة، عندما یكونون قد عملوا بدون تواطؤ مع المفلس و لكن لصالحه  بالن

نسباء الذین یكونون قد أقدموا على ذات الفعل یستفیدون من تخفیف غیر الأقارب أو الألسواهم من

العقوبة .

في الحالة الثالثة عندما یكونون قد عملوا لصالحهم الشخصي، تطبق علیهم أحكام عقوبة 

السرقة البسیطة، ولیس عقوبة السرقة المشددة و لو توفرت أسبابها.

رقة البسیطة تطبق على الفاعل مع جمیع الأحكام الخاصة بها، سواء بالنسبة إلا أن عقوبة الس

.111للمحاولة أو لجواز الوضع تحت المراقبة أم للمنع من الإقامة عند الحكم بعقوبة مانعة للحریة 

ثالثا : العقوبة المقررة لجرائم أقارب المفلس 

قانون العقوبات و المتمثلة في :من 380/1یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

     دج زوج  10000دج إلى  500سنوات و غرامة من 03أشهر إلى 03الحبس من 

المدین و أصوله و فروعه أو أنسابه من نفس الدرجة، الذین یكونون قد بددوا أخفوا أو غیروا مال 

انوا شركاء تطبق علیهم نفس أو أشیاء تتبع أصول التفلیسة دون أن یكونوا شركاء للمدین ، وإذا ك

عقوبة الفاعل الأصلي .

.666، ص السابقالمرجع إلیاس ناصیف، -111
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الفرع الثالث 

جرائم الغیر( من تربطه بالمفلس اتفاق )

یقصد بالغیر في هذا المقام الأشخاص الذین لا علاقة لهم بالتفلیسة، وبالرغم من أن أقرباء 

قلة لسببین أولهما صلة المدین ینطبق علیهم هذا الوصف إلا أننا تعرضنا لوضعیتهم في فقرة مست

القرابة مع المدین وثانیها اختلاف العقوبة المطبقة.

س بالتدلیسفلاولا : الأشخاص المعرضة لعقوبة الإأ

نجد أن المشرع قد قرر تطبیق عقوبات التفلیس بالتدلیس على : 

الأشخاص الذین یثبت بأنهم قد إختلسوا لمصلحة المدین أو أخفوا أو كتموا كل أو بعض أمواله -1

المنقولة أو العقاریة.    

الأشخاص اللذین یثبت أنهم قدموا في التفلیسة أو التسویة القضائیة بطریق التدلیس دیون -2

وهمیة سواء بإسمهم أو بواسطة آخرین . 

إرتكبوا أحد الأفعال خفیة بإسم الغیر أو باسم وهمي و سوا التجارةالأشخاص الذین مار -3

.112من القانون التجاري المتعلقة بالتفلیس و التدلیس 374المنصوص علیها في المادة 

ثانیا : الجرائم المرتكبة من الأشخاص المذكورة 

ر المنقولة جریمة الإقدام لمصلحة المفلس على إختلاس أو كتم أمواله المنقولة و غی-1

أوجزئیا كلیا

یفترض تحقق هذه الجریمة وجود تاجر متوقف عن الدفع غیر المدعى علیه أي وجود 

التفلیسة، إلا أنه لا یفترض ضرورة صدور حكم بإعلان الإفلاس وذلك لما یتمتع به القاضي 

.الجزائي من سلطة واسعة في تقدیر قیام حالة التوقف عن الدفع

.363،364، ص ص المرجع السابقراشد راشد ، -112
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المادي للجریمةالركن  -أ

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإرتكاب أفعال الاختلاس أو الإخفاء أو الكتم لأموال 

إذا كان الإختلاس یتم بأخذ المال من حیازة المفلس أو وكیل التفلیسة لإبعاده عن متناول و  المفلس،

المفلس برضاه لإبعاده عن الدائنین، فإن الإخفاء یتم بتقبل حیازة المال بعد خروجه من حیازة

متناول الدائنین أما الكتم فیتم بإنكار وجود المال في حیازة المفلس و یفترض بهذه الأفعال الثلاثة 

.113أن تنصب على أموال المفلس منقولة كانت أم غیر منقولة 

الركن المعنوي للجریمة    - ب

أما الركن المعنوي یتحقق في قصد المدعى علیه إقتراف فعله إضرارا بحقوق الدائنین ومراعاة 

المفلس على إرتكاب مدعى علیه و لمصلحة المفلس، وإن كان لا یفترض ذلك وجود إتفاق بین ال

ولو قصد المدعى علیه تحقیق منفعة شخصیة له، ولیس للمفلس لإنتفت الجریمة ،114الفعل 

نحن بصددها ولتحققت جریمة أخرى وهي جریمة السرقة أو إساءة الأمانة بحسب الخاصة التي

الفعل المرتكب والقصد المرافق له وإنطباقه على نصوص قانون العقوبات المتعلقة بهاتین 

.115الجریمتین 

التقدم بطرق إحتیالیة لإبراز دیون وهمیة في التفلیسة -2

في دراستنا لهذه الجریمة نقول أنه یتوجب أولا أن یكون هناك تفلیسة قد فتحت وتاجر متوقف 

عن دفع دیونه، وللقاضي الجزائي سلطة تقدیر هذا الأمر (التوقف عن الدفع) وتقوم هذه الجریمة 

  على: 

.136محمد الصبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري( القسم الخاص )، المرجع السابق، ص -113
.669إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص -114
.669،670 ص ، صنفسهالمرجع -115
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الركن المادي  -أ

ى وكلاء التفلیسة بطلب لتثبیت یتحقق الركن المادي بإرتكاب فعل أساسي وهو تقدم الفاعل إل

دین وهمي، أي أرفق مع الطلب أدلة علیه تؤدي إلى إدراجه ضمن لائحة الدیون أو في البیان 

الذي یعده وكلاء التفلیسة ویوافق علیه القاضي المنتدب.

یستوي أن یكون ذلك الدین المدعى بوجوده لم یكن موجودا أصلا، أو أنه كان موجودا أو إنقضى 

قدم ذلك الفاعل لتثبیت ذلك الدین،یكون الفاعل یعلم یقینا بأن الدین المدعى به قد انقضى ولم قبل ت

.116یبقى له وجود ورغم ذلك تقدم بإدعائه لتثبیت ذلك الدین 

أما لو حاول إثبات هذه الصفة و لم یتمكن من إثباتها لبقي في مرحلة المحاولة .

الركن المعنوي      - ب

بقصد الفاعل الإحتیالي أي معرفته بوهمیة الدین، كما یفترض معرفة الفاعل بأن فعله یتحقق

یؤدي إلى إلحاق الضرر بالدائنین.

یفترض أن تعود المنفعة المبتغاة من الفعل لمصلحة المدین ولیس لمصلحة الفاعل وإن كان 

.117هذا الأخیر یبتغي التوصل إلى اكتساب حقوق على أموال المفلس 

قیام شخص یمارس التجارة باسم وهمي ویفلس احتیالیا -3

یقصد بالإسم الكاذب، إنتحال الشخص إسما لیس له وذلك بأن ینسب لنفسه إسما غیر إسمه 

الحقیقي، سواء كان الإسم المنتحل لشخص حقیقي موجود أو لشخص وهمي لا وجود له، كما یتم 

سم الحقیقي كإسم الجد أو العائلة، كما أنه لا یدخل هذا الفعل بالتغییر الشامل أو الجزئي من الإ

.118في سیاق إنتحال الإسم الكاذب أن یكون للشخص بالإضافة إلى إسمه الحقیقي إسم للشهرة 

.269،270المرجع السابق ، ص ص ، سمیر نصار-116
.670إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص -117
.151محمد الصبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري( القسم الخاص )، المرجع السابق، ص -118
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في حدیثنا عن هذه الجریمة نقول أنها تتطلب قیام شخص بالعمل التجاري ومزاولته له كمهنة 

و خلال عمله یقوم بأفعال الإفلاس الاحتیالي فیسأل ولكن تحت اسم مستعار لیس اسمه الحقیقي

مه الحقیقي ولا ینجو من العقاب ذلك الشخص عن هذه الأفعال كما لو أنه یمارس التجارة بإس

تتطلب هذه الجریمة في قیامها توافر ركنیها : و 

الركن المادي  -أ 

الإتیان م وهمي أو بإسم الغیر و تجارة بإسیشترط لقیام هذه أن یقوم بها الفاعل وهو یمارس ال

حالات من الحالات السابقة الذكر .بأحد الأفعال أو ال

الركن المعنوي  - ب

یتحقق الركن المعنوي لهذه الجریمة بالقصد الجرمي، إدراك الفاعل للفعل الجرمي، وإتجاه إرادته 

.119الحرة إلى إرتكاب التدلیس أو الغش  في أفعاله 

ثالثا: العقوبة المقررة لجرائم الغیر 

382تطبق على المحكوم علیه بالإدانة لإرتكابه أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة 

مقررة لجریمة الإفلاس، نفس العقوبات ال120من القانون التجاري الجزائري  السالف الذكر 

  هي:بالتدلیس و 

الحبس من ستة إلى خمس سنوات كما یجوز للمحكمة الجزائیة أن تحكم علیه بالحرمان من حق 

من قانون العقوبات لمدة 8المحددة بموجب المادة ، و 14121أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

.122لا تزید عن خمس سنوات 

.175المرجع السابق ، ص ثوابتي إیمان،-119
، یتضمن القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق .59–75من الأمر رقم 382راجع المادة -120
، یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.01–09من الأمر رقم 14المادة -121
لعقوبات الجزائري ، المرجع نفسه .، یتضمن قانون ا01–09من الأمر رقم 08أنظر المادة -122
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لایمكن تصور مجتمع یعیش فیه الإنسان ویتبادل في ضله مختلف العلاقات مع أفرادها دون 

كان من الضروري ، علیه التي لا طالما صاحبته طوال حیاتهوجود الآفات الإجتماعیة كالجریمة 

س بكیان المجتمع ومخالفة تنظیم هذه العلاقات بتوقیع العقوبة على كل فرد یهدف إلى المسا

معتقداته .نظمه و 

حیث أصبحت وسیلة لإصلاح ، بة كان نتیجة تطور المجتمع البشريتطور مفهوم العقوب

، كما أن تنفیذ العقوبة یختلف لتعذیبهلإرغامه على الإعتراف أو تقویمه بعدما كانت وسیلة و  الجاني

.123بإختلاف نوع الجریمة المرتكبة

إذ لم یكترث الفكر ،لطالما ظلت مرحلة ما بعد العقاب مرحلة مهمشة في مرأى الفقه والتشریع

الجنائي لهذه المسوغات و لم یلیها اهتماما، غیر أن السیاسة العقابیة المعاصرة أوردت ما یعرف 

عتبار لیمكن الجاني من إستعادة حقوقه التي فقدت إثر العقوبة وبالتالي إعادة انخراطه بنظام رد الا

.124في المجتمع كمواطن شریف 

علیه سیكون موضوع هذا الفصل البحث في ماهیة رد الاعتبار و بالتالي یستلزم الأمر لدراسة هذا 

بیان أحكام رد الإعتبار في الموضوع القیام بتحدید مفهوم رد الاعتبار في المبحث الأول ثم ت

المبحث الثاني.

العقوبة السالبة للحریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص وعلوم لیندة صایت، تنفیذ -123

.13،12، ص ص2013جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، ص 1998الإسكندریة ، عبد الحمید الشواربي ، التنفیذ الجنائي ( في ضوء القضاء و الفقه ) ، منشأة المعارف ، -124

79.
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المبحث الأول 

مفهوم رد الاعتبار

، حیث مر هذا النظام بعدة مراحل خلال تطوره عتبار لها جذور ضاربة في التاریخإن فكرة رد الإ  

إلى أن أخذ الصورة التي هو علیها الیوم ، و في كل مرحلة تاریخیة كان یتجلى في صفات معینة 

تبعا للظروف الاجتماعیة و السیاسیة التي كانت سائدة آنذاك .

یرى بعض الفقهاء أن فكرة رد الاعتبار انطلقت من القانون الروماني ، فهو كان الأول من 

، حیث ة المسلوبة إثر العقوبة الجزائیةحیث السلطة في اعتماده ، و غایتها إعادة الحقوق المدنی

ا الملك كما یشاء .كانت تتخذ شكل منحة یقرره

النظام لما حلّ ،و 125أما في عهد الجمهوریة الرومانیة أصبح الشعب یساهم في تقریرها

الإمبراطوري أصبحت السلطة في ید الإمبراطور وأصبح وحده من یقرر إعادة الحقوق إلى 

أصحابها دون ضابط أو معیار .

شته أخرى ، كالتشریع تحاة هذا النظام و من الدول الأوروبیأما في القرون الوسطى تبنت العدید 

.126الفرنسي في هذه الحقبة البریطاني و 

م رد الإعتبار لیبرز تكرس مبادئ حقوق الإنسان ، دفع بنظابعد ذلك لما أصبحت الدول تقدس و 

مهم حیث لا یكاد یخلوا أي تشریع وضعي في العالم من هذا الأخیر كما هو الحال بشكل واضح و 

.127المصري انین من كلا التشریعین الفرنسي و جزائري الذي استمد الكثیر من القو في التشریع ال

.7، المرجع السابق ، ص ركروش هاج- 125

.252.س.ن ، ص دار العلم للجمیع ، الاسكندریة ، ، د 5ج الموسوعة الجنائیة ، جندي عبد المالك ، - 126

.9المرجع السابق ، ص كروش هاجر ،- 127



رد الاعتبارالفصل الثاني 

54

، حیث إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینلمحاولة التعمق في دراسة نظام رد الاعتبار ارتأینا 

نتطرق في المطلب الثاني لتمییز نظام رد صوره ، و لمطلب الأول تعریف رد الإعتبار و نتناول في ا

الإعتبار عن الأنظمة المشابهة له .      

المطلب الأول 

الاعتباررد  وصورتعریف

یعد نظام رد الاعتبار من أهم المواضیع التي استحدثتها السیاسة العقابیة المعاصرة ، و انطوت 

ذا الغربیة كونه یجسد أهم مرحلة في حیاة علیها المنظومة التشریعیة لمختلف الدول العربیة و ك

.128الجاني محاولة لإصلاحه إذ أنه الحد الفاصل بین الماضي و المستقبل لكل محكوم علیه 

بصورةالتاریخ و رغم حداثة هذا النظام غیر أن بوادره ممتدة و راسخة عبر مر 

مفهومه دفعنا بادئ ذي بدء إلى إعطاء تعریف لهذا النظام و تحدیدهذا ما،ومتباینةمتعددة

أنواعه التباین الطارئ بین مختلف صوره و ، و الدقیق من شتى الاتجاهات، بغیة التعرف علیه أكثر

بشيء من التفصیل .

هذا ما سنتطرق له في الفرع الأول من هذا المطلب تحت عنوان تعریف رد الإعتبار ، ثم نعرض 

الفرع الثاني صور رد الإعتبار . في

الفرع الأول 

تعریف رد الاعتبار

شرعیة ، ویظهر هذا التباین بین الناحیة اللغویة واللقد تعددت مفاهیم وتعاریف نظام رد الإعتبار

القانون اللذان لم یختلفا كثیرا في نظرهما لهذا النظام . بالإضافة إلى الفقه و 

الإجتماعي في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ج إعادة الإدماوز كمال، رد الإعتبار الجزائي و بلعز -128

، امعة أكلي محند أولحاج، البویرةالعلوم السیاسیة ، جنائي والعلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق و ، تخصص القانون الجالماستر

.7، ص 2014
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الشرعي لرد الاعتبار أولا : التعریف اللغوي و 

هذه الكلمة ذات أصل لاتیني ویقصد بها العودة إلى الوضع السابق وإزالة السبب الذي أدى إلى 

.129فقدانه وضیاعه 

فیقال یرده ،ن كلمة رد تعني صرف الشيءبالرجوع إلى معجم لسان العرب لإبن منظور نجد أ

الوزن في اللغة العربیة إرجاع القیمة و . ومنه نستنتج أن رد الإعتبار یعني ردا أي صرفه برفق

.130الحقیقي للشيء 

لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة من الناحیة الشرعیة نجد أن الشریعة الإسلامیة لم تعرفه بهذا 

المفهوم بل شملت نطاق أوسع من ذلك لیندرج ضمن ما یعرف بالتوبة ، التي تكون بإرادة خالصة 

من العبد في التغیر نحو الأحسن تجسدها أعماله الیومیة إزاء مجتمعه .

بقوله تعالى : " و من تاب و عمل 71د في القران الكریم في الفرقان الآیة دلیل ذلك ما ور 

فتسمح خطایاه و ذنوبه و تمحى آثار معصیته فتقلب ،131صالحا فانه ینوب إلى االله منابا " 

سیئاته حسنات .

، عن ابه شرح ریاض الصالحین رحمه االلهقد جاء عن محمد بن صالح بن محمد العثمانیین في كت

لم برجل قد شرب خمرا قالهریرة رضي االله عنه قال : أتى النبي صلى االله علیه و سأبي 

" فقال أبو هریرة فمنا الضارب بیده و الضارب بنعله و الضارب بثوبه فلما انصرف قال " اضربه

.132بعض القوم " أخزاك االله " فقال الرسول (ص) : " لا تقولوا هكذا لا تعینوا الشیطان علیه " 

129- ZAMBEAU claude, Procédure pénal , Edition juris classeur , Paris , 2000 , p
01 .

. 523ص ، 2011، دار صادر ، لبنان ،  3ط، لسان العرب ، بن منظور إ - 130

.71سورة الفرقان ، الآیة - 131

.279، ص 2004، دار الحدیث ، القاهرة ، 5مام النووي ، ریاض الصالحین ، ط لإا - 132
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جاء الحدیث الشریف یدعوا لتقدیر حالة ما بعد العقاب و مراعاتها ، فالعبد یتلقى العقاب نتیجة 

فعله، فلا داعي بعد ذلك إلى هدم وكسر نفسیته، مما یزیده إساءة للغیر بشعوره باللاعدل والقسوة 

.133من هذا الأخیر 

ثانیا : التعریف الفقهي التشریعي لرد الاعتبار 

قد إختلف تعریف الفقهاء لنظام رد الاعتبار الجزائي اختلافا بسیطا، نجد أن البعض یعرفه على ل  

أنه حق من حقوق المحكوم علیه ، بفضله تمحى آثار الإدانة، وما نجم عنها من حرمان 

الأهلیات، بحیث یندمج في المجتمع كمن لم تصدر ضده أحكام جنائیة، وتمنح له فترة زمنیة تعد 

.134لة لإثبات استقامته من الجریمة كمرح

676/2أما المشرع الجزائري فحاول تعریفه من خلال الآثار المترتبة عنه، هذا ما تضمنته المادة 

على أنه نظام یرمي إلى محو كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان .135من ق.إ.ج 

.136للأهلیات في المستقبل 

الفرع الثاني 

صور رد الاعتبار

رد الإعتبار  یتم في صورتین :                  

  ي ر جاتالأولى : رد الإعتبار ال

  يئانجالالثانیة : رد الإعتبار 

.6، المرجع السابق ، ص كروش هاجر- 133

.706، ص 1990، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 3القسم العام ، ط مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - 134

من قانون الإجراءات تضی، 1966یونیو سنة 08لمؤرخ في ا 155 -66من الأمر رقم 676/2أنظر المادة -135

www.joradp.dz، معدل ومتمم، المنشور على الموقع:1966یونیو 10بتاریخ الصادر  48عدد  .ج.جر.الجزائیة ، ج
.12المرجع السابق ، ص بلعزوز كمال،-136
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 : رد الإعتبار التجاري أولا

یكون رد الإعتبار عند إثبات إستقامة المدین المفلس وتسدید دیونه، وأثبت للدائنین براءته وقدموا 

.137موافقتهم على رد الإعتبار لثبوت إستقامة المدین المفلس 

مان المفلس من الحقوق السیاسیة كما یمكن تعریفه على أنه إزالة الآثار المترتبة على حر 

باره الإجتماعي ، وهو حق یثبت لكل تاجر أشهر إفلاسه ، و قد تطرق من أجل رد إعتالمدنیة،و 

من القانون التجاري  368إلى  358القانون التجاري الجزائري لأحكام رد الإعتبار في المواد من 

.138الجزائري 

فهناك رد الاعتبار القانوني الذي یتقرر بقوة القانون دون تتعدد حالات رد الإعتبار التجاري،

جة إلى حكم قضائي ، كما هناك رد الإعتبار الوجوبي الذي یحتاج إلى حكم دون أن تتمتع حا

أخیرا نجد رد الاعتبار الجوازي الذي تتمتع المحكمة في مة إزاءه بأدنى سلطة تقدیریة ، و المحك

.139شأنه بسلطة تقدیریة 

سنحاول أن نوضحهتجاري ینقسم إلى ثلاث حالات ، كما منه نجد أن رد الاعتبار ال

رد الإعتبار القانوني -1

إعادة الاعتبار القانوني هو استعادة المفلس للحقوق التي سقطت عنه بالإفلاس دون حاجة إلى 

من 258صدور حكم قضائي بذلك متى توافرت الشروط التي أوجبها المشرع ، و تنص المادة 

، أشهر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا رق.ت.ج على : " یرد الإعتبار بقوة القانون لكل تاج

امل المبالغ المدین بها من إفلاسه أو قبل في التسویة القضائیة متى كان قد أوفى ك

مصاریف "أصل و 

وق، تخصص الإ فلاس بالنسبة للمدین ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقثارآتركي لیلیة ، تیزرارین كاتیة ، -137

.50، ص 2015كلیة الحقوق في العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،القانون الخاص الشامل
، یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق .59–75من الأمر رقم  368إلى  358أنظر المواد من -138

.380،381 ص ، ص2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،اني دویدار ، الأوراق التجاریة والإفلاسه - 139
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كما إشترط أیضا لإعادة الاعتبار القانوني في هذه الحالة أن لا یكون الإفلاس جریمة الإفلاس 

بالتدلیس أو بالتقصیر، ذلك أن هذا النوع من الإفلاس یعد من القانون العام التي یعود اختصاص 

.140النظر فیها إلى المحاكم الجزائیة 

رد الاعتبار القضائي  -2

أخذ المشرع بنظام إعادة الاعتبار القضائي لتمهید السبیل أمام المفلس لإعادة اعتباره قبل انتهاء 

هذه المدة، ورد الاعتبار القضائي یتضمن نوعین من رد الاعتبار هما رد الاعتبار الوجوبي ورد 

:141الاعتبار الجوازي 

رد الاعتبار الوجوبي   –أ  

التجاري وإتبع الإجراءات القانونیة یجب على المحكمة إجابته إلى إذا طلب المفلس رد اعتباره

طلبه دون أن یكون لها في ذلك سلطة تقدیر إذا كان قد وفى جمیع المبالغ المطلوبة منه بالإضافة 

إلى الفوائد والمصاریف، ویوفي المفلس بالدیون التي كانت مستحقة علیه قبل شهر الإفلاس سواء 

إنتهى الإفلاس بصلح بین المفلس ودائنیه نة بتأمین شخصي أو عیني، ولو كانت عادیة أو مضمو 

على أن یتنازلوا عن جزء من دیونهم، فیتعین على المفلس الوفاء بهذا الجزء المتنازل عنه لأنه 

.142یظل متعلقا بذمته بوصفه دینا طبیعیا 

رد الاعتبار الجوازي - ب

اري جوازیا تقضي المحكمة في طلبه إما بالقبول أو هناك حالات یكون فیها رد الاعتبار التج

الرفض بما لها من التقدیر،هذا ما جاء به المشرع في القانون التجاري الجزائري في نص المادة 

:فوائد و المصاریف هذه الحالات هي، بشرط الوفاء بجمیع الدیون التي على المفلس و ال359143

، الدار العلمیة الدولیة3ج ) ،عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري ( أحكام الإفلاس و الصلح الواقي -140

.310، ص2003لتوزیع، عمان، دار الثقافة للنشر واللنشر والتوزیع و 

.312، ص نفسهالمرجع - 141

  . 196صالمرجع السابق، عمرو عیسى الفقي ، -142
.المرجع السابق یتضمن القانون التجاري، ،59–75من الأمر رقم 359أنظر المادة -143
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استوفى العقوبة الجنائیة و یشترط الوفاء بجمیع دیون أن یكون المفلس قد أفلس بالتقصیر و -

المفلس .

إذا كان المفلس قد توفي و یكون طلب رد الاعتبار بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجمیع -

.144دیون المتوفى 

: رد الإعتبار الجنائيثانیا

ار القانوني .ینقسم رد الإعتبار الجنائي إلى رد الإعتبار القضائي ورد الإعتب

رد الإعتبار القضائي-1

لم یكتف المشرع بالأخذ بنظام إعادة الإعتبار القانوني، بل أخذ أیظا بنظام إعادة الإعتبار 

وهذا الأخیر یقتضي إفتراض سلطة القضاء التقدیریة في تحدید مدى جدارة المحكوم 145القضائي،

. مع العلم أن المحكوم علیه هو ذلك أن له رفض طلبه برد إعتبارهعلیه بأن یرد إلیه اعتباره ویعني

الذي یتقدم بطلب رد إعتباره أمام الجهة القضائیة المختصة، وعند تأكدها من توافر هذا الطلب 

.146على كل شروطه ترد إلیهإعتباره أو ترفض ذلك 

رد الإعتبار القانوني -2

القانون، وذلك بمرور مدة معینة طویلة نسبیا یحددها بموجبه یرد الإعتبار للمحكوم علیه بقوة

القانون مسبقا تلي تنفیذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو انقضائها بسبب العفو ودون التعرض خلال 

.147هذه المدة إلى عقوبة جزائیة، أي لم یقع المحكوم علیه بإرتكاب أي جنایة أو جنحة أخرى

، ن التجاري ( الطبیعة القانونیة والإختصاص والإجراءات )أنور العمروسي ، رد الاعتبار في القانون الجنائي و القانو -144

.28، ص 2000دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
  .  312ص المرجع السابق، الإفلاس و الصلح الواقي )، ، شرح القانون التجاري ( أحكام زیز العكیليع -145
رد الإعتبار في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، رزاق كاهنة ،بو -146

.9، ص 2012سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، كلیة الحقوق و العلوم ال
.blog.com-tlemcen.over-www.droitرد الإعتبار القانوني راجع الموقع الإلكتروني: -147
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حكام خلال فترة التجربة الطویلة قرینة قاطعة على حسن حیث یعتبر المشرع عدم صدور أ

سلوك المحكوم علیه وبالتالي فهو جدیر بأن یرد إلیه إعتباره .

یلاحظ مما تقدم أن رد الإعتبار القانوني أفضل من رد الإعتبار القضائي، إذ أنه یتحقق 

ث یصبح جدیرا برد بمجرد توافر شروطه و دلت التجربة على حسن سلوك المحكوم علیه بحی

إعتباره إلیه .

كما أن رد الإعتبار القانوني لا یتطلب إجراءات ما كما یحفظ للمحكوم علیه ماضیه في سریة 

.148تامة خلافا لرد الإعتبار القضائي 

المطلب الثاني    

تمییز رد الاعتبار عن الأنظمة المشابهة له

تعد العقوبة رد الفعل الاجتماعي الرئیسي في مواجهة مرتكبي الجرائم، حیث یحدث التخویف 

الجماعي عن طریقها، وبالتالي یمتنع تحول الإجرام الكامن إلى إجرام فعلي، كما یمكن تأهیل 

المحكوم علیه وإصلاحه بحیث یعود إلى المجتمع .

إزاء كل المجرمین مثلا هناك فئة، یكفیها ل و لكن یصعب تحقیق هذه الأغراض في كل الأحوا

.149مجرد التهدید بالعقاب دون توقیعه فعلا، وبالتالي تقتضي المصلحة العامة عدم تنفیذ العقوبة 

كما تنقضي العقوبات والتدابیر الأمنیة بتنفیذ الأحكام الصادرة بشأنها بإعتبار أنها حققت الغرض 

العدالة  أو تحقیق،كوم علیه أو إصلاحه وتأهیلهالذي فرضت من أجله، سواء ردع المح

الاجتماعیة المطلوبة .

.9، ص السابقالمرجع بورزاق كاهنة،- 148

.1998لنهضة العربیة ، القاهرة ، عمر سالم ، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ في القانون الجنائي ، دار ا- 149
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لكن كإستثناء نجد أن المشرع الجزائري أجاز في حالات معینة وضمن شروط محددة 

.150وقف وإنهاء تنفیذ العقوبة ، بفضل أنظمة إنقضاء العقوبة 

الأول الفرع

تقادمها و العقوبةتنفیذ وقف عن الاعتبار رد تمییز

تتجه الأفكار الحدیثة إلى محاولة إصلاح المحكوم علیه بشتى الطرق، وفق إستراتیجیات 

نفسیة وإجتماعیة قصد تحقیق هذه الغایة السامیة ومن الطرق التي سمح بها القانون وأخضعها 

.151للسلطة التقدیریة للقاضي نظام وقف العقوبة 

ت والتدابیر الاحترازیة تنفیذ مادیا ، إلى سقوط هذه یحول مرور الزمن دون تنفیذ العقوبا

ویستند هذا المبدأ في السیاسة الجنائیة إلى اعتبار عدم جدوى توقیع العقاب بعد إنقضاء 152الأخیرة،

مدة من وقوع الجریمة، التي أصبح من مصلحة المجتمع عدم إثارتها من جدید ، لما قد تحدثه من 

.153إحیاء لضغائن و أحقاد سابقة 

من هنا سنشیر إلى علاقة رد الاعتبار بوقف تنفیذ العقوبة من جهة وعلاقة رد الاعتبار بتقادم 

العقوبة من جهة أخرى . 

العقوبةتنفیذولا : تمییز رد الاعتبار عن وقف أ

یقصد بوقف التنفیذ تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط ، فهو نظام یرمي إلى تهدید المجرم بالحكم 

الصادر بالعقوبة ، 

. 20ص ، المرجع السابق ، كروش هاجر- 150

للنشر وقاف العیاشي ، نظام رد الإعتبار الجزائي في التشریع الجزائري و أثاره على حقوق الإنسان ، دار الخلدونیة -151

.42، ص 2012الجزائر ،والتوزیع ،
152- GASTON stefani, Levasseur georges, Boulocbernard, Droit pénal général,

16éme Edition, Dalloz, France, 1997, P.555 .
.21، ص السابقالمرجع ، كروش هاجر- 153
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ذلك بأن یخول القاضي سلطة الأمر بوقف تنفیذ العقوبة التي یصدر بها حكمه بمدة معینة من 

.154الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة 

تجنب مساوئ تنفیذ العقوبات المانعة للحریة ذات المدة العلة الأساسیة لهذا النظام هي

بعد نتیجة ذلك یصبح ه بها لمساوئ الإختلاط بمجرمین و القصیرة، فهي تعرض المحكوم علی

.155الذي دخله مغادرته السجن أكثر خطورة من الیومإنقضاء العقوبة و 

مجموعة من البواعث تحدد له الطریق الذي ثم إن تهدید المحكوم علیه بتنفیذ العقوبة تنشئ لدیه 

فیه، بحیث تخلق لدیه إرادة یجدر به سلوكه، وتنفره من السلوك السیئ تجنبا لجزاء تنفیذ العقوبة

.156التأهیل توجهه في المستقبل إلى سلوك طریق مطابق للقانون 

ادس تحت عنوان قد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام وكرسه ضمن الباب الأول من الكتاب الس

من قانون الإجراءات الجزائیة،  حیث تنص  595إلى  592"في إیقاف التنفیذ" في المواد من 

على :" یجوز للمجالس القضائیة و للمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة، إذا لم 592المادة 

نون العام أن تأمر یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القا

بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة "

من خلال ما سبق یمكننا استخلاص نقاط الاختلاف بین نظام رد الاعتبار و نظام وقف تنفیذ 

العقوبة .

من حیث الطبیعة القانونیة -1

جمیع آثار حكم الإدانة بالنسبة ینفرد نظام رد الاعتبار في كونه یؤدي إلى إزالة 

للمستقبل، بینما یعمل نظام وقف تنفیذ العقوبة على تعلیق هذه الأخیرة على شرط واقف خلال فترة 

.157محددة 

  .53ص المرجع السابق، ، ائي ( في ضوء القضاء و الفقه )عبد الحمید الشواربي ، التنفیذ الجن-154
.599، صعمان.س.ن ، د.د.ن ، دون العقوبات ( دراسة مقارنة ) ، كامل السعید ، شرح الأحكام العامة في قان-155
ات الحلبي الحقوقیة ، القاهرة ، ، منشور 3، ط 2محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) ، ج -156

.1162.س.ن ، صد

.389، ص 2013محمد محمد مصباح القاضي ، علم الإجرام و العقاب ، منشورات الحلبي القانونیة ، لبنان ، - 157
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أما من حیث السلطة المانحة فرد الاعتبار یرتبه القانون ، حیث یجب على المحكمة إجابة 

.158طلب المفلس دون أن یكون لها في ذلك سلطة تقدیریة إذا توفرت جمیع الشروط 

في حین أن  نظام وقف تنفیذ العقوبة یمنح سلطة تقدیریة كبرى للقاضي في تفرید العقوبة سواء 

م بعدم تنفیذ العقوبة أو تنفیذها، ولیس لهذا الأخیر الإحتجاج عن ذلك حتى إذا توافر بإفادة المته

على شروطه كاملة .

علیه فإن وقف تنفیذ العقوبة یرد على الحكم الصادر فیجرده من قوته التنفیذیة ، بمقتضاه ینطق 

م علیه أیة جریمة خلال القاضي بالعقوبة ویأمر بوقف تنفیذها لمدة معینة ، فإذا لم یرتكب المحكو 

.159إرتكب جریمة خلال تلك المدة أمكن إلغاء وقف التنفیذ تلك المدة سقط الحكم بالعقوبة أما إذا

یترتب على هذا الإختلاف بطبیعة الحال إختلاف في شروط وآجال تطبیق كل من

من قانون  693لى إ 676النظامین، حیث عالج المشرع الجزائر نظام رد الاعتبار في المواد 

.160من نفس القانون لوقف تنفیذ العقوبة  596إلى  592وخصص المواد من ،الإجراءات الجزائیة

من حیث الآثار المترتبة -2

یهدف نظام رد الاعتبار إلى محو آثار حكم الإدانة وإعادة إدماج المحكوم في المجتمع 

مجددا، علیه لیتمكن هذا الأخیر من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن شریف في حین یهدف 

وقف تنفیذ العقوبة أساسا إلى تجنب تنفیذ العقوبة السالبة للحریة ذات المدة القصیرة تفادیا 

ام في ، حیث أنها تؤدي إلى إفساده بإختلاطه بالمسجونین فیتعلم على أیدیهم أسالیب الإجر لمساوئها

ار التي یرتبها نظام . و من أبرز الآث161حین قد تكون الجریمة في حیاة هذا الشخص أمرا عارضا 

یة من صحیفة السوابق القضائ 2و رقم  1، أن هذه الأخیرة تدون في القسیمتین رقم وقف التنفیذ

  . 195ص المرجع السابق، عمرو عیسى الفقي ، -158

.9،39 ص عمر سالم ، المرجع السابق ، ص- 159

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ،155-66الأمر رقم من  596 إلى 592والمواد ،693إلى  676أنظر المواد -160

المرجع السابق .

.387محمد محمد مصباح القاضي ، المرجع السابق ، ص - 161
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نص المادة ، و 02162-15المعدلة بموجب الأمر 618،  ذلك حسب نص المادة للمحكوم علیه

.163من قانون الإجراءات الجزائیة623

ضمن الفقرة الرابعة والخامسة، التي 630كما أضاف هذا التعدیل إستثناءا هاما جاء في المادة 

للأحكام و القرارات الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة 02قضت بعدم الإشارة في القسیمة رقم 

د.ج أو  50.000المالیة التي تساوي بجرائم الأحداث وضد الأشخاص غیر المسبوقین والغرامات 

.164تقل عنها 

التي تسلم للمعني ، ولا تحتسب في تحدید 03بالمقابل لا تدون هذه العقوبة في القسیمة رقم 

، كما أنها نة ، وكذا ما یخص التعویض المدنيالعود ولا تحول دون دفع المصاریف القضائیة للخزی

  ة .لا تحول دون تطبیق العقوبات التكمیلی

ذا الأخیر في القسیمة رقم أما فیما یخص رد الاعتبار فلا ینوه عن العقوبة التي شملها ه

من صحیفة السوابق القضائیة ، ما یرتب زوال حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل . 03و 02

ثانیا : تمییز رد الاعتبار عن تقادم العقوبة 

مما ینبغي ذكره أن التقادم الذي نحن بصدده هو التقادم المنهي للعقوبة المنصوص علیه في 

العامة ولذلك طابعه قانون العقوبات، فطابعه موضوعي الذي یختلف عن التقادم المسقط للدعوى

.165شكلي ، وهو من معطیات قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

لزمن نوعا من المكافأة التي یقررها القانون للمجرم الماهر في قد یبدو إنقضاء العقوبة بمرور ا

الإخفاء والإبتعاد عن إجراءات التنفیذ ، أو أنه بمثابة جزاء لتقاعس السلطات العامة عن القیام 

، 2017مارس سنة 27مؤرخ في 02-17المعدل والمتمم بالأمر رقم ،155-66الأمر رقم من 318نظر المادة أ -162

.2017مارس سنة 29الصادر بتاریخ  20ج.ر.ج.ج عدد  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،

.نفسهالمرجع یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،155-66الأمر رقم من 623نظر المادة أ - 163

، 2015یولیو سنة 23مؤرخ في 02-15المعدل والمتمم بالأمر رقم ،155-66الأمر رقم من 630نظر المادة أ -164

.، معدل ومتمم2015یولیو سنة 23الصادر بتاریخ 40یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج عدد 
وكذلك: محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة( شرح لقانون .619المرجع السابق ، ص السعید،كامل-165

.269، ص 2013، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3أصول المحاكمات الجنائیة )، ط 
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بواجبها في تنفیذ العقوبة ، ومن ناحیة ثانیة ، فإن تقصیر السلطات العامة في واجبها لا یجوز أن 

.166ار حق لیس لها وإنما للمجتمع یكون سببا في إهد

من قانون الإجراءات  616إلى  612قد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم في المواد ل  

.167الجزائیة

.168تختلف مدة تقادم العقوبة حسب وصف الجریمة و لیس حسب العقوبة التي صدرت 

م تقادم العقوبة .من هنا یمكن إستخلاص نقاط الاختلاف بین نظام رد الإعتبار و نظا

من حیث الطبیعة القانونیة -1

تتقادم العقوبة بمضي فترة من الزمن تلقائیا و بقوة القانون حیث یعتبر هذا الأخیر نظام إجرائي 

ینصرف إلى الدعوى الجزائیة و ینهیها، فهو من النظام العام ولا یحق للسلطات العامة أن تتخذ أي 

.169ذ العقوبة إجراء ضد المحكوم علیه لتنفی

بینما یعد نظام رد الاعتبار ذو طبیعة قانونیة ، قضائیة لا یتم إلا بطلب من المحكوم علیه.

من حیث الآثار -2

        عدامزوال كل ما ینشأ عنها من إن، و عتبار محو آثار حكم الإدانةیترتب على رد الا

تمكنه من التكمیلیة ، وتتم إعادة المحكوم علیه و سقط جمیع العقوبات حرمان للحقوق إذ تللأهلیة و 

.170إستعادة مركزه الاجتماعي 

بینما نظام التقادم یكون حكم الإدانة فیه محتفظا بجمیع آثاره حیث یعتبر سابقة في العود و یظل 

.171سببا للحرمان من بعض الحقوق ، و یسجل في صحیفة السوابق القضائیة 

. 1202ص  ، المرجع السابق،ریة العامة للقصد الجنائيمحمود نجیب حسني ، النظ- 166

المرجع السابق .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ،155-66ن الأمر رقم م 616 إلى 612راجع المواد - 167

. 369ص  ،2007، دار هومة، الجزائر، 4ط ون الجزائي العام ، أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القان- 168

.267، ص ر، المرجع السابقمحمد سعید نمو -169

.22،23كروش هاجر، المرجع السابق ، ص - 170

.74ذ الجنائي ، المرجع السابق ، ص عبد الحمید الشواربي ، التنفی- 171
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الفرع الثاني 

العفو نظامتمییز رد الاعتبار عن  

یعرف العفو عن العقوبة أنه إنهاء كلي أو جزئي أو استبدال التزام آخر به ، موضوعه عقوبة 

أخف لالتزام بتنفیذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم بات بها .  

اعتباره تظهر علة العفو عن العقوبة في كونه منطویا على خرق لمبدأ الفصل بین السلطات ب

یتضمن الإخلال بقوة الحكم و إستقلال القضاء الذي أصدره ، و هو في النهایة یمس الصفة 

الیقینیة للعقوبة .

لكن لا ننسى الوظائف الجوهریة لهذا النظام التي لا غنى عنها في النظام القانوني الحدیث، فهو 

د فیه الحكم قابلا للطعن بالطرق السبیل إلى إصلاح الأخطاء القضائیة التي تكتشف في وقت لم یع

.172العادیة أو الغیر العادیة 

"منه حیث جاء فیها 77/9هو نظام مخول دستوریا نص علیه الدستور الجزائري في المادة 

یضطلع رئیس الجمهوریة ، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في 

الصلاحیات الآتیة :الدستور ، بالسلطات و 

له حق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات و استبدالها "-

العفو نوعان قد یكون شاملا ، كما قد یكون خاصا ، لذلك و لتفصیل أكثر قررنا تمییز كل نوع 

.على حدا عن رد الاعتبار 

أولا : تمییز رد الاعتبار عن العفو الشامل 

لجنائیة و ذلك بتعطیل العفو الشامل ( العفو العام ) هو نظام یزیل عن الفعل الإجرامي الصفة ا

الجرائم وفقا لقرار ، حیث تقوم الهیئة الاجتماعیة بإسدال ستار النسیان على بعض نص التجریم

فتن كما أنه یصدر لإنهاء ال،173، تتنازل بمقتضاه عن حقها في معاقبة الجاني تصدره الدولة

، لذا یلجأ إلیه في الظروف السیاسیة غالبا ، لقد عرفت وضى وترسیخ الوحدة والأمن الوطنيوالف

المؤرخ في 02-62، الأول كان بموجب الأمر زائر منذ استقلالها عفوین شاملینالج

.75،76 ص ص ،السابقالمرجع عبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي،- 172

. 247ص  المرجع السابق،عبد المالك ، جندي - 173
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المتضمن العفو الشامل على جرائم القانون العام المرتكبة قبل 10/07/1962

المتضمن 15/08/1990المؤرخ في 19-90والثاني بموجب القانون رقم ، 03/07/1962

 1988إلى  1980الجنح المرتكبة بالقوة ضد الأشخاص والأملاك خلال الفترة الممتدة الجنایات

.174في الجزائر

ف بینه و بین نظام رد من خلال التعریف بهذا النظام یمكننا إستخلاص نقاط الاختلا

حیث :ذلك منالاعتبار و 

من حیث الطبیعة القانونیة :-1

العفو الشامل هو عبارة عن إجراء موضوعي و إستثنائي قد یتحقق من وقتلآخر لجریمة معینة 

أو نوع من الجرائم یتخذ دون تعیین جناتها أي أسماء مرتكبي هذه الجرائم .

یصدر في الشامل و التشریع في مجال العفو من الدستور خولت للبرلمان سلطة122المادة 

.175شكل قانون 

في حین أن رد الاعتبار إجراء عادي و مستدیم ، یكون بقوة القانون أو بحكم صادر عن الجهة 

المختصة .

العفو الشامل منحة تتوقف على رغبة الشارع و رئیس الدولة بحیث یستعملانه كلما دعت 

كما أنه یطبق على الجرائم بغض الضرورة إلیه ، یصدر قبل المحاكمة و قبل صدور الحكم ، 

.176النظر عن المرحلة التي تكون علیها الدعوى العمومیة 

إستوفى شروطه و بعد مضي مدة كافیة بینما یصبح رد الاعتبار حقا مكتسبا للمحكوم علیه إذا

من تنفیذ الحكم أو سقوطه بمضي المدة .

بتاریخ الصادر 35عدد  .ج.ج ر .، یتضمن العفو الشامل ، ج1990غشت سنة 15مؤرخ في  19 - 90رقم  أمر-174

.www.joradp.dz، المنشور على الموقع: 1990سنة غشت15
، 01–16سي رقم ، الصادر بالمرسوم الرئا2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 122أنظر المادة -175

، المنشور على 2016مارس07بتاریخصادر، ال 14عدد  .ج.جر.، ج2016مارس سنة 06المؤرخ في 

www.joradp.dzالموقع:

.247،248 ص جندي عبد المالك ، المرجع السابق ، ص- 176
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بإمكان أي شخص الاستفادة من هذا النظام صدور حكم بات لتنفیذ العقوبة ، و لا یكفي بمجرد 

.177مهما كانت طبیعة الجریمة المرتكبة 

من حیث الآثار -2

رد الاعتبار سواء كان قانوني أو قضائي یتجه تأثیره إلى المستقبل فقط فلا أثر له على العقوبة 

على حسن افئة للمحكوم علیه ، كمكإنما یتكفل بآثار الإدانة فقطبالتنفیذ، و التي انقضت 

.178، لمساعدته على الإندماج ثانیة في المجتمع سلوكه

بینما العفو الشامل تكمن آثاره في محو الصفة الجرمیة عن الفعل ، و یختلف تحدید هذه الآثار 

یترتب أجل الفعل فتنقضي الدعوى العامة، و إذا ما صدر العفو العام قبل صدور الحكم بالإدانة من

اتخاذ إجراءات الملاحقة أو المحاكمة من أجل الفعل .على ذلك عدم 

أما إذا صدر العفو العام بعد صدور حكم مبرم أو بعد صدور حكم صدر غیر مبرم فیترتب 

عنه زوال ذلك الحكم بأثر رجعي ، فتنقضي جمیع آثاره وما ینبني علیه من نتائج .

لا تتم الالتزامات المالیة المستحقة ورا ، و بدنیة یجب الإفراج عنهم ففالمحكوم علیهم بعقوبات 

.179للدولة 

یسحب الحكم من قلم وقه التي فقدها بسبب الإدانة ، و حقتضاه تعود للمحكوم علیه أهلیته و بمق

.180السوابق القضائیة دون حاجة لاستصدار حكم بإعادة الاعتبار 

ثانیا : تمییز رد الاعتبار عن العفو الخاص 

العفو الخاص هو نظام قانوني یستهدف إما الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة أو استبدالها 

بعقوبة أخرى أخف منها .

للتخفیف من صرامة العقوبة في جیع المحكوم علیه على إصلاح حاله، و یلجأ لهذا الأخیر لتش

حالات معینة قصد تحقیق التوازن بین العدالة و الرحمة ، كما أنه سبیل إلى إصلاح الأخطاء 

.296أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص - 177

.28، المرجع السابق ، ص كروش هاجر- 178

. 1219 ص المرجع السابق ،،محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ( القسم العام )- 179

.247،248 ص ، المرجع السابق ، صجندي عبد المالك- 180
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القضائیة التي تكتشف بعد أن یكون الحكم قد أصبح باتا وغیر خاضع لأي طریق من طرق 

.181الطعن 

ن خلال الجوانب التالیة :من خلال ما سبق نجد أن العفو الخاص یختلف عن رد الاعتبار م

من حیث الطبیعة القانونیة :-1

یعتبر العفو الخاص إجراء شخصي و إستثنائي یمنح لفرد واحد أو أكثر معینین بصفاتهم دون 

.182تحدید نوع الجریمة ، كما له طابع احتیاطي ، فلا یلجأ إلیه إلا إذا صار الحكم بالعقوبة باتا 

ئیس الجمهوریة دون غیره وهذا حسب ما نصت علیه المادةیعود اختصاص منح العفو لر 

.183السالفة الذكر من الدستور 77

المحكوم علیهم في جنایات عادة ما یحرص مرسوم العفو في الجزائر على إبعاد طائفة من 

، المخدرات والجنایات الماسة بالإقتصاد الإرهاب، الأعمال التخریبیة، القتل العمد، الاغتصاب

.184وطني ال

من حیث الآثار-2

تتحدد آثار العفو الخاص وفقا لقاعدتین ، الأولى : هي إنهاء الالتزام كله أو جزءا منه بتنفیذ 

أما القاعدة الثانیة فهي اله بالتزام لتنفیذ عقوبة أخف. العقوبة ، أو التعدیل منه عن طریق استبد

یبقى ، و عدا ما یكون العفو قد أزاله منهاالإبقاء على حكم الإدانة ذاته منتجا لجمیع آثاره القانونیة 

.185الحكم مسجلا على المعفى عنه إجرامه السابق ، فیعتد كسابقة في التكرار وإعتیاد الإجرام 

  ص كامل السعید ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ( دراسة مقارنة ) ، المرجع السابق ، ص-181

614،617.

.77عبد الحمید الشواربي ، التنفیذ الجنائي ، المرجع السابق ، ص - 182

.،  المرجع السابق2016الدستوري الجزائري لسنة التعدیل ، یتضمن01-16الأمر رقم من77راجع المادة -183

.296أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص - 184

.1199محمود نجیب حسني ، النظریة العامة للقصد الجنائي ، المرجع السابق ، ص - 185
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المبحث الثاني

أحكام رد الاعتبار 

كما تمت الإشارة إلیه آنفا أن نظام رد الاعتبار یسمح بإزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل إذا 

قضاء فترة في تنفیذ العقوبة و توفرت الشروط المنصوص علیها في القانون، والمتمثلة

ن السلوك حیث التجربة والوفاء بالالتزامات المالیة الناشئة عن الجریمة، إضافة إلى تمیزه بحس

لكن هذه الشروط لا تكفي وحدها لإعادة، 186یثبت جدارته بالحصول على رد الاعتبار 

685الاعتبار، إذ لابد من توفر مجموعة الإجراءات التي حددها المشرع الجزائري في المواد من 

رد حیث بإتباع هذه الإجراءات تترتب على نظام 187من قانون الإجراءات الجزائیة 691إلى 

الاعتبار آثار بالغة في حیاة المحكوم علیه سواء من الناحیة القانونیة أو من الجانب النفسي .

علیه وبصدد دراسة أحكام رد الإعتبار سنقوم بتحدید شروطه في المطلب الأول ثم نتطرق إلى 

المترتبة تبیان مختلف الإجراءات القضائیة التي یجب إتباعها من المحكوم علیه إلى جانب الآثار 

عن رد اعتباره في المطلب الثاني.

المطلب الأول

شروط رد الاعتبار

استعادة مركزه في المجتمع كمواطنالمحكوم علیهیسهل علىنظام رد الاعتبار الجزائي

حقوق و المزایا التي یرتبها القانون لهذه الأخیرة ، ذلك بعد ال سوي، وبالتالي الإستفادة من كلا

بعض الشروط التي تهدف إلى إثبات أن المحكوم علیه قد أصبح أهلا لإسترداد إعتباره إستكمال 

.188سواء بالنسبة لرد الاعتبار القانوني أو رد الاعتبار القضائي

.78،81 ص والفقه ) ، المرجع السابق ، صعبد الحمید الشواربي ، التنفیذ الجنائي ( في ضوء القضاء - 186

المرجع السابق .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،155-66الأمر من  691 إلى 685راجع المواد - 187

.www.ar.wikipedia.orgشروط رد الإعتبار، راجع الموقع الإلكتروني: -188
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الفرع الأول

شروط رد الاعتبار القانوني

، حكم قضائيذلك دون حاجة إلى صدور یسترد المحكوم علیه كرامته وحریته واعتباره تلقائیا ، و 

فهو یتعلق بالنظام العام لا یجوز مخالفتها ، وهذا بعد انقضاء العقوبة أي مرور مدة معینة من 

.189تنفیذها 

رتب علیها المشرع انقضاء الدعوى أو إذا سقطت بالتقادم، وتلك الفترة حددها القانون و 

كما بالإدانة أو، كما أن صدور حكم نهائي في الدعوى سواء كان هذا الحكم حالعمومیة

مرور فترة من الزمن ، یعتبر طریقا طبیعیا لحصول المحكوم علیه على رد الاعتبار لبراءة و ا

.190التلقائي 

من قانون  678و  677یتحقق هذا كله متى توفرت الشروط المنصوص علیها في المادتین 

والتي تتمثل في :191الإجراءات الجزائیة

أولا : تنفیذ العقوبة 

قصد به إقتضاء حق الدولة في العقاب عن طریق تحقیق الحكم الصادر بالإدانة في مواجهة ی

المحكوم علیه ، ونظرا لأن قانون العقوبات لا یمكن تطبیقه إلا عن طریق الإجراءات الجنائیة التي 

تنتهي بالحكم البات .

حیث وزجر تلك العقوبة،یتضمن تنفیذ العقوبة الوسائل والسبل التي تشعر المحكوم علیه بألم

.192تهذیبه بما یثبت إصلاحه وجدارته برد إعتباره یكون الهدف منها ردعه و 

لكن لم یدرج إشترط المشرع الجزائري تنفیذ العقوبة الأصلیة المتمثلة في "الحبس و الغرامة" 

، من خلاله یحق لأي شخص مصاریف القضائیة ضمن شرط التنفیذالالتعویضات المدنیة و 

، الدار العلمیة الدولیة للنشر 3عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري ( أحكام الإفلاس و الصلح الواقي ) ، ج -189

.310، ص 2003، والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان

.23، المرجع السابق ، ص بورزاق كاهنة- 190

قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.تضمن ، ی155-66الأمر من 678و  677نظر المادتین أ - 191

.5،6 ص عبد الحمید الشواربي ، التنفیذ الجنائي ، المرجع السابق ، ص- 192
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تسدید الغرامة ستنفاذ العقوبة السالبة للحریة و الاستفادة من رد الاعتبار القانوني بمجرد التأكد من ا

.193إذ وجدت أو إنهاؤها بسبب التقادم أو العفو 

العقوبة السالبة للحریة -1

نستنتج أن المشرع یشترط فیما 194من قانون الإجراءات الجزائیة677بإستقراء نص المادة 

. إضافة إلى ة السالبة للحریة أن تكون حبسا وقد تم تنفیذها أو أنها تقادمتلعقوبة النافذیخص ا

بة أصلیة الحبس هو عقو و  ،ا تبعا لمدة الحبس المحكوم بهاضرورة مرور مهلة معینة تتحدد مدته

، بالمقابل تحدد عقوبة السجن كعقوبة سالبة 195أقصاها خمس سنواتأدنى مدة له یوم واحد و 

للحریة تبدأ من خمس سنوات إلى عشرون سنة ، ونتیجة لذلك لا تكون أحكام الإدانة في الجنایات 

یبدأ حساب المدة المشترط مرورها في رد الاعتبار بار القانوني . و بعقوبة السجن محلا لرد الاعت

.196من المؤسسة العقابیة القانوني من الیوم الذي یخرج فیه المعني

ة سالبة للحریة أو غرامة مالیة أما إذا تعلق الأمر بالعقوبات غیر النافذة سواء تعلق الأمر بعقوب

من قانون الإجراءات 678هذا حسب نص المادة و ن تنفیذها یستلزم عدم إیقاف التنفیذ إف

.197الجزائیة

الغرامة المالیة  -2

مواد الجنح والمخالفات، یحكم بها القاضي الجنائي، وتعني إلتزام الغرامة هي عقوبة أصلیة في

، ولا یتعین الحكم بها من 198المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة المبالغ المقررة في الحكم 

ه الجریمة إذ لا عقوبة بغیر أجل جریمة ما إلا إذا كان في القانون نص یقررها كعقوبة لهذ

.199دید مقدارها لا بد من أن یكون محددا كذلك بنص ومنه فإن تحنص،

السابق .المرجع تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر منمن 5المادة - 193

.المرجع نفسه تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، ی155-66الأمر من677نظر المادة أ - 194

.24لیندة صایت، المرجع السابق، ص -195

.13المرجع السابق ، ص كروش هاجر ،- 196

.المرجع السابق تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر رقم من678المادة - 197

.37ساسي طارق، المرجع السابق، ص -198

.17الشواربي ، التنفیذ الجنائي ، المرجع السابق ، ص عبد الحمید - 199
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597/2الأصل أن یكون تنفیذ عقوبة الغرامة عینیا بتسدیدها لدى مصالح الضرائب طبقا للمادة 

، والتي تسلم للمعني وصلا یثبت ذلك ، ویبدأ حساب مدة الخمس 200من قانون الإجراءات الجزائیة

.سنوات المشترطة من تاریخ تسدید الغرامة

جمهوریة یلجأ إلى الإكراه أما إذا لم یقم المحكوم علیه بالوفاء بمبلغ الغرامة فإن وكیل ال

ویقضي 201من قانون الإجراءات الجزائیة 611إلى  597، هذا الأخیر تناولته المواد من البدني

دت المادة بحبس المحكوم علیه بعقوبة مالیة لمدة من الزمن بأمر من وكیل الجمهوریة ، و لقد حد

مدة الإكراه البدني . و هذه المدة تتحدد حسب مقدار 202من قانون الإجراءات الجزائیة600

الغرامة المحكوم بها .

على ضرورة وقف 203من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى 603كما تنص المادة 

ة عسره المالي كأن یقدم مثلا شهادة تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیه ، إذا أثبت لدى النیاب

فقر أو شهادة الإعفاء من الضریبة ، في هذه الحالة فإن حساب المدة یبدأ من تاریخ توقیف الإكراه 

البدني ، لأن توقیفه یعد بمثابة انقضاء له .

فید إذا لم یسدد المحكوم علیه الغرامة ، حینها یشترط أن تكون عقوبة الغرامة قد تقادمت حتى یست

هذا الأخیر من رد الاعتبار القانوني .

ثانیا : حسن السلوك خلال فترة التجربة 

إفترض المشرع مدة للتجربة تبدأ من تاریخ تنفیذ العقوبة أو سقوطها بمضي الزمن و لایقبل طلب 

ذي رد الإعتبار إلا بتنفیذ العقوبة أو تقادمها، تطلب هذه المدة هي أن تكون المجال الزمني ال

.205یتحقق من جدارته بإعادة إعتباره و  204یدرس فیه سلوك المحكوم علیه، 

السابق.المرجعتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر رقم من 597/2نظر المادة أ - 200

نفسه.المرجع تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر من  611 إلى 597نظر المواد أ - 201

.نفسهالمرجع تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر من 600نظر المادةأ - 202

.المرجع نفسهتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر رقم من 603نظر المادةأ - 203

.02أنظر الملحق رقم -204

.1226،1227 ص محمود نجیب حسني ، شرح القانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص- 205
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تملك المحكمة التي تفصل في طلب رد الإعتبار سلطة تقدیر أمانة وحسن سمعة المفلس 

بالتحقق من ذلك بطرقها الخاصة، وذلك من خلال تصرفات التاجر والتقاریر المقدمة من طرف 

.206أمین التفلیسة 

الفرع الثاني 

شروط رد الاعتبار القضائي

حدد المشرع الجزائري شروط رد الاعتبار القضائي على غرار مختلف التشریعات الحدیثة في 

، وإذا ما تفحصنا هذه المواد نجدها 207من قانون الإجراءات الجزائیة 693إلى  683المواد من 

، و هذه الأخیرة رد إعتباره من القضاءه طلب متضمنة لشروط إذا توفرت في المحكوم علیه یحق ل

تتمثل في : 

أولا : الشروط المتعلقة بطالبي رد الاعتبار 

هو الحال في جمیع الدعاوى یشترط في رفع الدعوى الجنائیة توفر الصفة في طالب الدعوى كما 

.208من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة680، هذا ما تضمنه نص المادة الأخرى

د أن المشرع في هذه المادة حصر الأشخاص الذین تتوفر فیهم صفة التقاضي حیث یكون نج

ا إذا تعذر ذلك للأسباب تقدیم الطلب في رد الاعتبار من المحكوم علیه كأصل ، أم

، أو الأصول والفروع أو الأزواج . مما یعني رفض ن تقدیم الطلب من نائبه القانوني، فیكو المذكورة

مقدم من غیر هذه الأشخاص .الطلب ال

أحمد مشاقي ، حل قضایا التفلیسة عن طریق رد الإعتبار ( دراسة موازیة مع بعض التشریعات العربیة ) ، حسین-206

.241كلیة القانون ، جامعة النجاح الوطنیة ، د.س.ن ، ص 
تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق .ی،155-66الأمر رقم من 693إلى  683راجع المواد -207

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسه .ی، 155-66الأمر رقم من680مادة أنظر ال- 208
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المحكوم علیه أو نائبه القانوني -1

تحقیق هذه آخرالمحكوم علیه هو أول من له مصلحة في رد إعتباره و لا یمكن لشخص 

، إلا إذا كان المحكوم علیه منعدم أو ناقص الأهلیة بسبب جنون أو عته أو سفه 209المصلحة 

.210فهنا بطبیعة الحال لا یمكنه تقدیم طلب رد الإعتبار 

.211یمكن أن ینوبه في ذلك نائبه القانوني المعین بموجب حكم الحجر 

الغیر یعینه ، كما قد یكون شخصا منالولي أو الوصيالقانوني النائبیمكن أن یكون هذا 

.212القاضي كمقدم یتولى شؤونه ومن بینها تمثیله أمام القضاء 

أقارب المحكوم علیه ( الزوج ، الأصول ، الفروع )-2

، حیث منحهم قارب المحكوم علیه في حالة وفاتهیمكن أن تمتد مصلحة طلب رد الاعتبار إلى أ

منحهم حق تتبعه في حالة مبادرة قریبهم القانون حق تقدیم طلب رد اعتبار قریبهم المتوفي ، كما 

بتقدیمه قبل وفاته ویكون هذا خلال مدة سنة اعتبارا من حدوث الوفاة .

لكن في حالة غیاب المحكوم علیه عن أقاربه بشكل یجعل حیاته أو موته أمران مجهولین ، یمكن 

من له مصلحة أو من خلاله استصدار حكم یقضي بوفاة المفقود بناءا على طلب أحد الورثة أو

.213النیابة العامة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فبرایر 25مؤرخ في 09–08من القانون رقم 13راجع المادة -209

.www.joradp.dz، المنشور على الموقع:2008أبریل 23بتاریخ الصادر  21عدد  .ج.جر.والإداریة، ج
 24ج.ر.ج.ج عدد  تضمن قانون الأسرة ،ی،1984یونیو 9المؤرخ في 11-84من القانون رقم 101لمادة ا -210

تنص أنه " من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفیه أو طرأت علیه إحدى ،1984یونیو12الصادر بتاریخ 

الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه " .
من نفس القانون " یجب أن یكون الحجر بحكم ، و للقاضي أن یستعین بأهل الخبرة في إثبات أسباب 103لمادة ا -211

الحجر " .
من نفس القانون " إذا لم یكن للمحجوز علیه ولي أو وصي وجب على القاضي أن یعین في 104كما تضیف المادة -212

من هذا القانون " .100ؤونه مع مراعاة أحكام المادة نفس الحكم مقدما لرعایة المحجور علیه و القیام بش
من نفس القانون " یجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الإستثنائیة بمضي أربع سنوات 113المادة -213

أربع بعد التحري أو في الحالات التي تغلب فیها السلامة یفوض الأمر إلى القاضي في تقدیر المدة المناسبة بعد مضي 

سنوات " .
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ثانیا : تنفیذ العقوبة و الوفاء بالالتزامات المالیة 

لا یحق للمحكوم علیه طلب رد الاعتبار إلا بعد تنفیذ العقوبة الأصلیة، نجد أن معظم القوانین 

ضافة إلى تشترط للاستفادة من هذا الأخیر ضرورة الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الجریمة ، بالإ

الشروط التي یحددها القانون .

من قانون الإجراءات الجزائیة كالآتي :683في هذا الصدد جاء نص المادة 

أن یثبت قیامه بسد 684" یتعین على المحكوم علیه فیما عدا الحالة المنصوص علیها في المادة 

اء ما ذكر"المصاریف القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة أو إعفاءه من أد

منه یتبین لنا أن المشرع لم یعتد بانقضاء العقوبة بالتقادم و لا یمكن أن تكون محل طلب رد 

التي قضت 214من قانون الإجراءات الجزائیة682الاعتبار القضائي . وهذا عملا بأحكام المادة 

من نفس القانون اللذین سقطت 684وفقا للفقرة الأخیرة  على أن الأشخاص المستثنون في المادة 

عقوبتهم بالتقادم فقط من یحق لهم طلب رد الاعتبار القضائي ، وهذه الأشخاص هم اللذین قدموا 

خدمات جلیلة للجزائر مخاطرین بأنفسهم دفاعا عنها .

ط ، یجب توفر شرط حسن السیرة ، الذي یقضي بضرورة تحلي إضافة إلى كل هذه الشرو 

إستعداده ح ، الذي سیكون دلیلا على ندمه و المحكوم علیه بعد تنفیذ العقوبة بسلوك سلیم و صحی

للإستقامة .  

ثالثا : الشرط الزمني ( فترة التجربة )

علیه انتظار فترة زمنیة لإستفادة المحكوم علیه من رد اعتباره عن طریق القضاء ، فرض المشرع

معینة تلي انتهاء العقوبة تحدد هذه الفترة على أساس نوع العقوبة إذا كانت جنحة أو جنایة و 

من قانون الإجراءات 681ا مابینته المادةوم علیه مبتدئ أو عائد وهذلة المحكبحسب حا

.215الجزائیة

.المرجع السابق تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66ن الأمر رقم م682نظر المادةأ - 214

.المرجع نفسه تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66ن الأمر رقم م681نظر المادةأ - 215
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لى نص المادة أعلاه  في فقرتها الأولى بینت أن تقدیم طلب رد الاعتبار یكون بعد إبالرجوع 

انقضاء مهلة ثلاث سنوات تحتسب من یوم الإفراج عنه إذا حكم علیه بالحبس ومن یوم سداد 

.216الغرامة إن وجدت بالنسبة للمبتدئین المحكوم علیهم  بعقوبة جنحیة 

المادة ، على أنه لا یجوز للمحكوم علیه أو لأقاربه المذكورین كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس 

تقدیم طلب رد الاعتبار من القضاء إلا بعد مضي خمس سنوات من یوم الإفراج عنه ، بالنسبة 

للمبتدئین المحكوم علیهم بعقوبة جنائیة .

سنوات 6مضي أما بالنسبة للمحكوم علیه في حالة عود ، فیكون تقدیم طلب رد الاعتبار ، بعد

.217على الأقل تبدأ من یوم الإفراج عنه 

المطلب الثاني

إجراءات و آثار رد الاعتبار 

إن المحكوم علیه لا یحصل على رد اعتباره قضائیا إلا عن طریق إتباعه مجموعة من 

الإجراءات القضائیة اللازمة لتقدیم الطلب إلى القضاء، وهذا ما سنحاول التحدث علیه و ذلك من 

خلال ذكر أهم إجراءات رد الاعتبار القضائي في الفرع الأول و في الفرع الثاني نبین الآثار 

.218اجمة عن رد الاعتبار الن

.256، ص 2002ن ، ..دد، 2یة ، ط أحسن بوسقیعة ، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائ-216
.255،256 ص ، صنفسهالمرجع -217
ة الحقوق، جامعة فرحات ، كلینس في العلوم القانونیة الإداریةتخرج لنیل شهادة لیسا ذكرةرد الإعتبار، م،بن الذیب-218

  .  25ص  ،2006عباس، سطیف، 
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الفرع الأول 

إجراءت رد الاعتبار 

من قانون 691إلى غایة المادة 685حدد المشرع الجزائري إجراءات رد الإعتبار بالمواد من 

.219من  نفس القانون 679لما جاءت به المادة إضافةالإجراءات الجزائیة 

متعلقة برد الإعتبار القضائي كون أن رد الإجراءات التي نحن بصدد دراستها هي إجراءات

الإعتبار القانوني یتم بصفة تلقائیة و ببساطة متناهیة .

أولا : إجراءات تقدیم طلب رد الاعتبار      

من  385إلى  383إن الإجراءات الواجب إتباعها في طلب رد الاعتبار قد نصت علیها المواد 

صلاحیة النائب و و المتمثلة في تقدیم الطلب إلى وكیل الجمهوریة و 220قانون الإجراءات الجزائیة،

.في النظر فیه غرفة الاتهام العام و 

إجراءات تقدیم الطلب إلى وكیل الجمهوریة و دوره -1

من قانون الإجراءات الجزائیة : یقدم المحكوم علیه طلب رد الاعتبار إلى 685تنص المادة 

:221وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته و یذكر بدقة في هذا الطلب 

تاریخ الحكم بالإدانة .                                              -

منذ الإفراج عنه .الأماكن التي أقام بها المحكوم علیه-

على الدور الذي  222من قانون الإجراءات الجزائیة 687، 686كما نصت كل من المادتین 

المتمثل في : ند تقدیم طلب رد الاعتبار إلیه و یقوم به وكیل الجمهوریة ع

ت التي یقیم فیها المحكومقیامه بإجراء تحقیق عن طریق الشرطة أو الأمن في الجها

نسخة من الحكم یحصل وكیل الجمهوریة على و  ،ع أخذ رأي قاضي تطبیق العقوباتیستطیو  ،علیه

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع 155-66الأمر  رقم من 679لمادة او   691إلى  685انظر المواد -219

السابق.

نفسه.المرجع المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،155-66الأمر من  385إلى  383المواد - 220

.3أنظر الملحق رقم -221

.السابقالمرجع المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،155-66الأمر من 686،687، 685المود - 222
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على مستخرج من سجل الإیداع من مؤسسة إعادة التربیة التي قضى بها الصادر بالعقوبة و 

كذلك رأي المدیر بها أو الرئیس المشرف على المؤسسة .و المحكوم علیه في مدة العقوبة 

التحقیق في ي یلعبه وكیل الجمهوریة في سیر وتحریك و الضخم الذلدور البارز و یعود هذا ا

حساس القانونیة المعاصرة كعضو بارز و طلب رد الاعتبار، إلى كونه یعد في نظر التشریعات

ذلك أنه یلعب دور حامي المجتمع والحارس علیه أمام ضمن هیئة النیابة العامة، أضف إلى 

بذلك تنص ن على المخالفین حفاظا على أمن وتماسك المجتمع و القانو یطالب بتطبیقو  ،المحاكم

على أنه یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى ،223من قانون الإجراءات الجزائیة 35المادة 

هو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة و  ،سطة أحد مساعدیهالمحكمة التي بنفسه أو بوا

.224التي بها مقر عمله 

صلاحیة النائب العام و غرفة الاتهام-2

بأن ترسل المستندات التي 225الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة 687نصت المادة 

یحصل علیها وكیل الجمهوریة و المنصوص علیها في الفقرة الأولى من نفس المادة السالفة الذكر 

مشفوعة برأیه إلى النائب العام .

من قانون الإجراءات الجزائیة قد نصت على الدور الذي یلعبه النائب العام 688لمادة كما أن ا

بقوله :  "یقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي " .

أن النائب العام یمثل النیابة 226من قانون الإجراءات الجزائیة،35-34-33یتضح من المواد 

مجموعة المحاكم التابعة لهذا المجلس أما أعضاء النیابة وى المجلس القضائي و امة على  مستالع

العامة على مستوى المجلس یباشرون الدعوى العمومیة تحت إشراف النائب العام الذي یساعده في 

ذلك النائب العام .

السابق.ئیة ،المرجع قانون الإجراءات الجزاتضمن، ی155-66الأمر رقم من35المادة - 223

.26المرجع السابق ، ص ،بن الذیب- 224

السابق .ة ، المرجع قانون الإجراءات الجزائیتضمن، ی155-66الأمر رقم من687المادة - 225

المرجع تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر رقم من35-34-33، المواد 688المادة -226

.السابق
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227من قانون الإجراءات الجزائیة 688الإتهام فقد نصت المادة أما فیما یخص دور غرفة

بقولها یقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ویجوز للطالب أن یقدم 

مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات .

تقضي بفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال 228من قانون الإجراءات الجزائیة 689المادة 

ال الطرف الذي یعنیه الأمر أو محامیه أو بعد شهرین بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقو 

استدعائه بصفة قانونیة .

ثانیا : طریقة النظر في طلب رد الاعتبار

الكیفیة أو الطریقة التي یتم بها النظر في مثل هذا الطلب من لبیانهذا الفرع الثانيسنخصص

قبل الجهات المختصة للفصل في طلب رد الاعتبار .

الجهات الخاصة في النظر في الطلب -1

من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها تنص على ما یلي :    685بالعودة إلى نص المادة 

" یقدم المحكوم علیه طلب رد الاعتبار إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته و إذا كان الشخص 

الطلب إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إدانته أما طالب رد الاعتبار غیر مقیم بالوطن بتاتا یقدم 

إذا كان محل إقامته بالخارج یقدم الطلب إلى وكیل الجمهوریة بدائرة أخر مقر إقامته أو بدائرة 

محل الإدانة " .

الجزائیة المذكورة أعلاه تتحدث عن تقدیم الطلب إلى الإجراءاتمن قانون 685رغم أن المادة 

یر أنه لا حرج في تقدیمه أمام النائب العام باعتبار أن النیابة تتسم بعدم التجزئة وكیل الجمهوریة غ

الجزائیة یعتبر ممثلا  للنائب الإجراءاتمن قانون 35كما أن وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 

العام على مستوى المحكمة حیث تنص هذه المادة على یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى 

كمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه و هو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بها المح

.229مقر عملها 

السابق .المرجعتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،،155-66الأمر رقم من 688المادة - 227

.المرجع نفسهتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر رقم من689المادة - 228

نفسه .المرجعقانون الإجراءات الجزائیة،تضمنی،155-66الأمر رقم من  35ة الماد- 229
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كیفیة الطعن في غرفة الاتهام -2

من قانون الإجراءات 690غرفة الاتهام فقد نصت المادة  قراراتأما فیما یخص الطعن في 

الجزائیة بقولها : " یجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العلیا ضمن الكیفیات 

المنصوص علیها في هذا القانون " و إن الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي من طرق الطعن 

ادیة و المجالس القضائیة و یقتضي عرضها على في الأحكام النهائیة الصادرة من المحاكم الع

المجلس الأعلى لمراجعتها من ناحیة صحة الإجراءات و قانونیة النتائج التي انتهت إلیها تلك 

الأحكام .

حالات رفض طلب رد الاعتبار -3

أنه إذا قدم المحكوم علیه أو 230من قانون الإجراءات الجزائیة 691یستخلص من نص المادة 

ه القانوني أو محامیه طلب رد الاعتبار أمام القضاء و رفض هذا الطلب و كان هذا الرفض نائب

راجع إلى سوء سلوكه و سیرة المحكوم علیه فلا یجوز تقدیم طلب أخر جدید إلى القضاء إلا بعد 

مضي سنتین من تاریخ الرفض حتى و إن كان المحكوم علیه قد قدم خدمات جلیلة للبلاد مخاطرا 

یلها بعد ارتكابه للجریمة و یسري هذا الشرط كذلك على الذین شملهم الإعفاء من الفترة في سب

الاختیاریة و إذا حصل أن ارتكب شخص  جریمة أخرى بعد رد اعتباره فلا یجوز لهم إعادة تقدیم 

.231الطلب إلا بعد مضي ست سنوات من تاریخ الإفراج عنه  

الفرع الثاني 

آثار رد الاعتبار

لقد باتت السیاسة العقابیة المعاصرة تعمل على تحقیق الإصلاح و إعادة التأهیل للجاني لتجعل 

من شخصه مؤهلا للانخراط من جدید بالوسط الاجتماعي دون أن یحمل أي ضغینة یعبر عنها 

.232لاحقا بسلوك مضاد للمجتمع، ونظام رد الاعتبار ترتسم معالمه في مدى تحقیقه لهذه الأهداف

نفسه .المرجع تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ی،155-66الأمر رقم من 691المادة - 230

.32المرجع السابق ، ص بن الذیب، - 231

.61،6،67لیندة صایت، المرجع السابق، ص ص - 232
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ه نتطرق في هذا الفرع للآثار القانونیة المترتبة عن رد الاعتبار وكذا الآثار النفسیة بالنسبة علی

لأطراف رد الاعتبار.

أولا : الآثار القانونیة المترتبة عن رد الاعتبار

من قانون 676یترتب على نظام رد الاعتبار محو كل أثار الإدانة وهذا ما نصت علیه المادة 

جزائیة " یمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار الإدانة العادلة و ما ینجم عنها من الإجراءات ال

حرمان الأهلیات ویعاد رد الاعتبار، إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام و الجدیر بالذكر أن 

233وني الآثار القانونیة التي یخلفها هذا الأخیر لا تختلف سواء كان رد الاعتبار قضائي أو قان

اء الذي ج1992-06-09الصادر بتاریخ 62960وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة أن رد الاعتبار یمحو أثار و  676فیه " یستفاد من المادة 

جنحة من طرف جهة قضائیة الإدانة التي لحقت بالشخص نتیجة الحكم علیه في جنایة أو

".جزائیة

لقاضي بالإدانة یصبح كأن لم یكن،لذلك فمتى أعید الاعتبار إلى المحكوم علیه فان الحكم ا

أو الحرمان من الحقوق یتجرد من آثاره الجزائیة التي كان قد رتبها عند صدوره كانعدام الأهلیة

.234سائر الآثار التي تمس صحیفة السوابق القضائیة المدنیة والسیاسیة و 

طلاق بدءا من حق تولي السیاسیة أهم حقوق الإنسان على الإتعتبر الحقوق المدنیة و 

في ذلك  یستويو  ،تثبت لكل فرد باعتباره إنسانایقصد بالحقوق المدنیة كافة الحقوق التيالسلطة، و 

الأجنبي، أما الحقوق السیاسیة یقصد بها تلك الحقوق التي یتمتع بها المواطنون دون الوطني و 

.235الأجانب فالجنسیة رابط سیاسي یربط الفرد بدولته مثل حق الترشح و حق الانتخاب 

.501،502ص المرجع السابق، ص ،مارسات القضائیة أحسن بوسقیعة ، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الم-233

.237، ص 1992، المجلة القضائیة ، العدد الثالث ، 09/06/1992الصادر بتاریخ  62960القرار رقم  - 234

.80المرجع السابق ، ص ، بلعزوز كمال-235
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القانونیة المترتبة على صدور الحكم بحیث لا یمكن أن یكون ناخبا في الآثارتعتبر من أهم 

.236لا أن یقوم بوظیفة أو مهنة عامة  ة البلدیة أو المختصة بالمهن و سیالمجالس السیا

من 243/2هذا ما تضمنته المادة حقوق إلا بعد إعادة الإعتبار، و لا یسترجع المفلس هذه ال

.237القانون التجاري الجزائري  

تعد صحیفة السوابق القضائیة وثیقة مهمة ممسوكة على مستوى محكمة میلاد كل فرد تتضمن 

أحكام الإدانة التي تصدر في حق هذا الأخیر بعد ارتكابه للجریمة، حیث تعتبر مرجع للسلطات 

القضائیة لمعرفة فیما إذا كان الشخص المتابع أمامها مسبوق قضائیا أو لا.  تتجسد صحیفة 

من قانون  645إلى  618القضائیة في ثلاث صور تناولها المشرع الجزائري في المواد السوابق 

.238الإجراءات الجزائیة 

غیر التي لا تسقط برد الإعتبار وعلى الأخص فیما یترتب من الحكم الصادر بالإدانة حقوق لل

ترتبة عن الحكم دون ما الجزائیة المالآثارالتعویضات فرد الإعتبار نظام جزائي لمحو یتعلق بالرد و 

عد صدور علیه فإن كل من له حق مدني یستطیع المطالبة به حتى بب للغیر من حقوق، و یترت

، یعتبر من عنها، فالوفاء بالإلتزامات المالیة أو تقدیم ما یثبت التنازل حكم رد الإعتبار القضائي

.239الشروط الأساسیة للإستفادة من رد الإعتبار 

نفسیة المترتبة عن أطراف رد الاعتبار ثانیا : الآثار ال

تخلف الجریمة وقعا رهیبا على نفسیة الجاني وكذا الغیر فلا المجتمع یعود قابلا لهذا الفرد الذي 

فقده ید في مجتمع تسبب في كسر كیانه و هز أمنه ولا هذا الأخیر یكون مستعدا للانخراط من جد

احترامه، لذلك فمن أهم الآثار التي ترمي السیاسة العقابیة المعاصرة تحقیقها من خلال تفعیلها 

  . 388ص  المرجع السابق،،مة نائل محسنأسا-236
.المرجع السابق تضمن القانون التجاري،، ی59-75الأمر رقم من243/2المادة -237

.المرجع السابق تضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، ی155-66ن الأمر رقم م 645 إلى 618راجع المواد من - 238

.142، ص 2006توزیع ، الأردن ، اللم العقاب ، دار الثقافة للنشر و محمد صبحي نجم ، أصول علم الإجرام و ع-239
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لنظام  رد الاعتبار الذي یعتبر بمثابة المرهم الذي یعید بناء كل ما هدم انطلاقا من العلاج النفسي 

الذي یكفله رد الاعتبار للمحكوم علیه وكذا الغیر .

لمترتبة عن رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم علیه فبعد أن یسترد المحكوم علیه فالآثار النفسیة ا

التوتر المجتمع فیختفي اضطرابه الدائم و و ترجع ثقته بنفسه و باعتباره یتجلى شعوره بالاستقرار

الاعتبار یرسم الترشح بالأحزاب فنظام ردستقبله، فیكون له العودة للعمل و الذي كان یزاوله بشأن م

لم مستقبل المحكوم علیه من جدید دون أن یترك أثر الجریمة التي قتلت الكثیر من نفسیة معا

الجاني .

أما الآثار النفسیة المترتبة عن رد الاعتبار بالنسبة للغیر منذ وقوع الجریمة و أفراد مجتمع 

ه للعقاب هرع من هذا الأخیر حتى بعد استقائن علیه بنظرات احتقار كلهم خوف و الجاني یتطلعو 

الأزمان، و الذي زاد الأمر روف و لا یتغیر الوضع لدیهم فالمجرم یضل مجرما لو مهما تغیرت الظ

سوءا هو الإعلام الذي بات یروج للجریمة بطریقة غیر مباشرة حیث یرسم صورة للمحكوم علیه في 

.240مرأى الغیر لا تبددها الأیام ولا یخفي معالمها النسیان

نسیان نح المحكوم علیه فرصة للإنعدال و الاعتبار نجده یجعل الغیر مستعدا لمبالنظر لنظام رد 

ما صدر عنه انطلاقا مما یكفله هذا النظام من إعادة الوضعیة القانونیة لهذا الأخیر التي إساءته، و 

سقطت منه نتیجة الإدانة ورد مكانته الاجتماعیة و كذا محو كل الآثار التي خلفتها العقوبة عنه 

ود في نظر الغیر إنسان جدید تشهد السلطة بانصلاحه وتوبته لیفتح المجتمع أبوابه لهذا لیع

.241الفرد وتعود الحیاة لتجمع بینهما على الأمن والثقة 

.www.farrajlawyer.comآثار رد الإعتبار، بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني: -240

.52،53 ص ، صالمرجع السابقكروش هاجر،- 241
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خاتمة

86

التي تدخل في نطاق الجرائم الواقعة على الأموال عدما تطرقنا إلى جرائم الإفلاس و بفي الأخیر و 

جریمة نتج أننست،إلا أن ما یمیزها عن تلك الجرائم هو أنها تشترط في مرتكبها صفة خاصة

هي صفة الجاني تركان في الفعل المادي للجریمة و جریمة التفلیس بالتدلیس یشالتفلیس بالتقصیر و 

أي عجز المدین عن ،یكون التاجر المفلس متوقف عن الدفعیث یشترط أن یكون التاجر مفلسا و ح

لى فعل الجانيالوفاء بدیونه غیر المتنازل علیها عند حلولها كما یشترط أن یترتب ع

الضرر ركن لازم في كلتا الجریمتین و كذا شرط التلازم حیث لا یجوز الحكم بشهر إفلاس ضرر و 

التوقف عن الدفع .ام التلازم بین إحتراف التجارة و أي تاجر إلا بعد التحقق من قی

التوقف عن الدفع لیس النتیجة الإجرامیة لجرائم بل هو یشكل شرط للعقاب على تلك

، ولا یجوز العقاب إلا بعد تحققه .جرائمال

المشرع الجزائري لا یضع تحدید دقیق لحالة التوقف عن الدفع من خلاله یصعب تحدید إذا كان 

التاجر عاجزا حقیقیا عن الوفاء بدیونه التجاریة وقت الإستحقاق .

كیفیات الإثبات فیها كما أنه تخضع إجراءات سیر الدعوى العمومیة المترتبة علیها و طرق و 

للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة .

، فإنها رتكب الجریمة حمایة للصالح العامفإذا كانت الدولة توقع العقوبة بإسم المجتمع على م

مختلف المواثیق دستور بفي نفس الوقت تحرص على منح هذا الأخیر حقوقه المكفولة بحكم ال

ن بین هذه الحقوق حقه في رد إعتباره وهذا ما أخذت به جل التشریعات م، و الوطنیة والدولیة

الحدیثة منها المشرع الجزائري الذي حرص على أن یخول هذا النظام لكل محكوم علیه محیطا إیاه 

بضمانات تجعل من الیسیر لتفعیله على المستوى العملي .

یلي:من النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة ما

ممیزات ، إلا أن القضاء الجزائري لم یصل بعد إلى م تفرد هذه الجریمة بعدة خصائص و رغ  

من قانون العقوبات فبقدر ما تكاد تنعدم قضایا الإفلاس في بلادنا 383تفعیل مقتضیات المادة 

الجزائر تكاد تنعدم جرائم التفلیس هذا راجع إلى النظام الإقتصادي الإشتراكي الذي كانت تنتهجه

سیطرة الدولة عن المیدان التجاري .عاوى شهر الإفلاس نظرا لإحتكار و الذي تقل في ظله د
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و هذا راجع لعدم بالرجوع إلى الجانب العملي لم نجد أي إجتهادات قضائیة على مستوى المحاكم 

السوق سوف لكن بعد انفتاح الدولة على إقتصاد ،نقص الأحكام المقررة للإفلاستنظیم التجارة و 

تأخذ هذه الجریمة مكانها في مجال التطبیق إلى جانب جرائم الأموال الأخرى .

الشركة التجاریة بإعتبارها شخص معنوي شأنها شأن الشخص الطبیعي أنشأت لهدف 

معین، بالتالي خروجها عن هذا الهدف یستوجب مساءلتها حتى لا تبقى الجریمة دون عقاب.

یشترط لقیام مسؤولیة الشركة التجاریة إرتكاب الجریمة من طرف أحد أعضائها أو ممثلیها . 

یتبین لنا أن رد الإعتبار نظام واسع یتغلغل في كل الجوانب القانونیة، فقد یظهر في شكل رد 

لمجتمع إعتبار جنائي أو تجاري، وما یمیز هذا النظام أنه یعالج كل ما ألحقته الجریمة بالجاني وا

في أي صورة كان علیها سواء كان رد الإعتبار قانوني أو قضائي وفقا للشروط والإجراءات 

المطلوبة .

كان شخصا طبیعیا، أم معنویا أو قبل بالتسویة  ابار بقوة القانون لكل تاجر سواءیرد الإعت

عتبار بقوة القانون القضائیة، إذا أوفى بجمیع المبالغ المدین بها من أصل ومصاریف، كما یرد الإ

لحا أیضا، لكل شریك متضامن إذا أثبت أنه وفى بجمیع دیون الشركة حتى ولو كان قد منح ص

یكون للمحكمة السلطة التقدیریة في منح رد الإعتبار أو منعه ، و منفردا من قبل دائني الشركة

حسب ما تراه .

حكم علیه القاضي إضافة إلى العقوبة إن التاجر الذي یدان لإرتكاب جریمة الإفلاس بالتدلیس وی

من قانون العقوبات لا یمكن 14الأصلیة بمنعه بممارسة التجارة كعقوبة تكمیلیة عملا بنص المادة 

رد الإعتبار التجاري له، إذا ما أشهر إفلاسه حتى ولو إستوفى شروط رد الإعتبار التجاري

قوبة الأصلیة دون منعه من ممارسة كلها، أما إذا إكتفى القاضي الجزائي بتطبیق الع

التجارة، فیجوز رد إعتباره التجاري بعد شهر إفلاسه .                

من خلال الثغرات التي أثرت سلبا على موضوع جرائم الإفلاس ورد الإعتبار من الناحیة 

في سدها :القانونیة والتطبیقیة، یكون من الضروري تقدیم بعض الإقتراحات التي تساهم
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إذ من المستحسن لو یعطي رة على جرائم الإفلاس،یتعین التخفیف من شدة العقوبة المقر -

المشرع الجزائري للقاضي الإختیار بین عقوبة الحبس أو الغرامة، بذلك یكون قد خفف نوعا ما من 

العقوبة .

الإفلاس بالتقصیر، كما لم یعد هناك مبرر قوي للتفرقة بین جریمة الإفلاس بالتدلیس، وجریمة -

أن المبدأ الذي یجمع تلك الأفعال هو حمایة أصول التفلیسة، ومصلحة الدائنین .

أنه أغفل بعض الجوانب التي كان هتمام الذي أولاه المشرع لإستعادة الجاني كرامته إلاّ رغم الإ

التي یمكن حوصلتها فیما یلي: بد أن تأخذ بعین الإعتبار، و لاو 

إمكانیة تقدیم رد الإعتبار القضائي للمحكوم علیه الذي تقادمت عقوبته، وهذا یعد مساسا عدم  -

بحق هذا الأخیر، لأن تقادم العقوبة یعتبر بمثابة تنفیذها .

أن یحدد تاریخ بدء سریان مدة تقادم العقوبة بالنسبة للمحكوم علیه إذا كانت كما على المشرع

الغرامة معا .العقوبة المحكوم بها هي الحبس و

الأخیرة أن الإعلام بات یلعب دورا كبیرا في الترویج للظاهرة الإجرامیة الآونةالملاحظ في من

لهذا نقترح من هذا الأخیر أن یتحمل دور نشر رد احبها،عن طریق نشر صورة الجریمة وص

الإعتبار لتظهر توبة الجاني ویحتضنه المجتمع ویعاد إندماجه فیه .

تلك هي خلاصة بحثنا، فالنقص والقصور سنة االله في خلقه مستأ بمقولة البیساني:(لا یكتب 

إنسان كتاب في یوم، إلا قال في غده، لو غیر هذا لكان أفضل، ولو زید هذا یستحسن، ولو قدم 

هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دلیل على إستیلاء النقص 

.ملة البشر، فالكمال الله وحده )  تمت بفضل االله وحمده على ج



خاتمة

89



الملاحق



...........التاریخ

.................مجلس قضاء

..................غرفة الإتهام

.....................من السید

.....................الساكن

إلى السید رئیس غرفة الإتهام لدى مجلس ............و السادة المستشارین

الموضوع : طلب رد اعتبار

:یُشرفني أن أقدم لكُم هذا الطلب بقصد رد الاعتبار عارضاً علیكم ما یلي

محكمة أني أدنت بموجب حكم جنائي مؤرخ في .............فهرس .............من 

...........................الذي سلط علّي عقوبة ..........و غرامة

حیث أني نفّذت العقوبة التي انتهت في .............. و سددت الغرامة في ............ حسب 

مُستخرج السجل المُسلم من مؤسة الرقابة بـ ..........و وصل تسدید الغرامة المرفق المُؤرخ في

.................

حیث أن الطلب عُرض على السید وكیل الجمهوریة لدى محكمة ..........الذي أید رأیي بالموافقة 

  ................في

حیث أن الطلب عُرض على السید قاضي تطبیق العُقوبات الذي أید رأیّي بالمُوافقة في ........... 

ابق العدلیة لأجل الحصول على حیث أني أرغب في محو أثار العقوبة و تبییض صفحة السو 

.منصب عمل

679حیث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلیة و شروطه الموضوعیة و جاء مُوافقاً لنص المادة 

.و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة ، لذا یلتمس الطلب قبوله شكلاً 

.في الموضوع القرار برد اعتبار الطالب



01الملحق رقم 



02الملحق رقم 



03الملحق رقم 
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I. باللغة العربیة

القرآن الكریم-

الكتب  -أولا  

.2011إبن منظور، لسان العرب ، ط الثالثة ، دار صادر ،  لبنان ، -1

.2002أبو الروس أحمد  ، موسوعة الشركات التجاریة ، دار الهناء للطباعة ، الإسكندریة ، -2

أحمد بسیوني أبو الروس ، الموسوعة التجاریة الحدیثة ، ( التجار و الشركات و المحال -3

، د. ط ،2زائیة في التشریع الجزائري ، ج التجاریة ) ، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الج

.1998دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

الإسكندریة ،لإعسار المدني، منشأة المعارف ،أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري و ا-4

  .س.ن .د

، د.ط، دیوان 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج -5

.1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2004الإمام النووي،  ریاض الصالحین ، ط  الخامسة ، دار الحدیث ، القاهرة ، -6

.1996الشواربي عبد الحمید، الإفلاس ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، -7

.1996، منشأة المعارف، الإسكندریة ، 4، الجرائم المالیة والتجاریة ، ط -8

، التنفیذ الجنائي ( في ضوء القضاء و الفقه ) ، منشأة المعارف ، -9

.1998الإسكندریة ، 
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العكیلي عزیز، الوجیز في القانون التجاري ( الشركات التجاریة ، الأوراق التجاریة ، الأعمال -10

دار الثقافة دولیة للنشر والتوزیع و علمیة الالتجاریة ، المتجر ، التجار ، العقود التجاریة ) ، الدار ال

.2000للنشر والتوزیع ، عمان ، 

، الدار 3فلاس و الصلح الواقي ) ، ج ، شرح القانون التجاري ( أحكام الإ-11

.2003العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ،  

ن التجاري ( الطبیعة القانونیة ون الجنائي و القانو العمروسي أنور، رد الإعتبار في القان-12

.2000الإختصاص و الإجراءات ) ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة و 

، جزائري و اثاره على حقوق الإنسانالعیاشي وقاف، نظام رد الإعتبار الجزائي في التشریع ال-13

.2012دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، القبة ، الجزائر ، 

، الجزء الرابع ، عویدات للنشر إلیاس ناصیف، الإفلاس ( الموسوعة التجاریة الشاملة ) -14

.1999الطباعة ، بیروت ، و 

، دار المیسرة للنشر و التوزیع باسم محمد ملحم، باسم حمد الطراونة ، الشركات التجاریة -15

.2012الطباعة ، عمان  ، و 

.د.ن ، د2ممارسات القضائیة ، ط الإجراءات الجزائیة في ضوء البوسقیعة أحسن ، قانون-16

 ،2002.

، الوجیز في القانون الجزائي العام ، ط الرابعة ، دار هومة ، الجزائر ،  -17

2007.

(ؤولیة الجزائیة للشركات التجاریةجمال محمود الحموي، أحمد عبد الرحیم عودة ، المس-18

.2004التوزیع ، عمان ، یة مقارنة ) ، دار وائل للنشر و اسة تحلیلدر 

.، د.س.نالإسكندریةد.د.ن،،5وعة الجنائیة ، ج جندي عبد المالك، الموس-19
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حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجاریة ، الكتاب الأول ( القانون الجنائي -20

.1989ربیة ، القاهرة ، للشركات ) ، دار النهضة الع

حسین أحمد مشاقي، حل قضایا التفلیسة عن طریق رد الإعتبار ( دراسة موازیة مع بعض -21

التشریعات العربیة ) ، كلیة القانون ، جامعة النجاح  الوطنیة .    

حسن صادق المرصفاوي، قانون الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، -22

  . ب.س.ن 

.2009ة للنشر والتوزیع ، عمان ، الإفلاس ، دار الجامعدویدار هاني، الأوراق التجاریة و -23

راشد راشد، الأوراق التجاریة ( الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ) ، -24

.2004، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  6ط 

جدیدة لنظام وقف التنفیذ في القانون الجنائي ، دار النهضة العربیة ، سالم عمر، ملامح -25

.1998القاهرة ، 

، دار 4سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة ، ط -26

.2010هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

واقي ( في التشریعات العربیة ) ، سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس و الصلح ال-27

.2007منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

.2013شریقي نسرین، الإفلاس و التسویة القضائیة ، دار بلقیس للنشر، الجزائر ، -28

شیعاوي وفاء، الإفلاس و التسویة القضائیة ( في القانون التجاري الجزائري ) ، دیوان -29

.2013، الجزائر ، المطبوعات الجامعیة

ضناوي عدنان، عدنان الخیر، الأسناد التجاریة و الإفلاس، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، -30

.2001طرابلس ، لبنان ، 
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عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة ( شركات الأشخاص ، شركات الأموال -31

.2002) ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 

عبد الأول عابدین محمد بسیوني، اثار الإفلاس في إستفاء الدائنین حقوقهم من التفلیسة ( -32

دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ) ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 

2008.

جدید ) ، دار عبد الحكم فودة، شركات الأموال والعقود التجاریة ( في ضوء قانون الشركات ال-33

  .س.ن .د الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،

عمرو عیسى الفقي، الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس و الصلح الواقي ، أبو الخیر -34

.2009للطباعة و التجلید الإسكندریة ، 

، التاجر، الشركات عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري ( الأعمال التجاریة -35

.2010، دار المعرفة ، الجزائر ، لتجاریة )ا

، دار الثقافة 3فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة ( الأحكام العامة و الخاصة ) ، ط -36

.2012للنشر و التوزیع ، عمان ، 

ضیل نادیة، النظام القانوني للمحل التجاري ( المحل التجاري و العملیات الواردة علیه ) ، ف -37

.2011، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 2،  1ج 

، دیوان المطبوعات 3، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، ط -38

الجامعیة، الجزائر، د.س.ن .

3، ط 2كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ( القسم العام ) ، ج -39

منشورات الحلبي الحقوقیة ، القاهرة ، د.س.ن .

دار الثقافة 3كامل حامد السعید، شرح قانون العقوبات ( الجرائم الواقعة على الأموال ) ، ط -40

.2014للنشر و التوزیع ، عمان ، 



قائمة المراجع

102

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 3مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام ، ط -41

1990.

عملیات البنوك ) ، منشورات الحلبي –محمد السید الفقي، القانون التجاري ، ( الإفلاس -42

.2011الحقوقیة ، بیروت ، 

، دیوان 5محمد الصبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري ( القسم الخاص ) ، ط -43

.2004المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

،  ب ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنعلم العقاأصول علم الإجرام و ،-44

2006.

محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة ( شرح القانون أصول المحاكمات الجزائیة ) ، -45

2013التوزیع ، عمان ، ار الثقافة للنشر و ، د 3ط 

ب ، منشورات الحلبي القانونیة ، لبنان ، محمد محمد مصباح القاضي، علم الإجرام و العقا-46

2013.

، منشورات 3، ط 2محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) ، ج -47

الحلبي الحقوقیة ، القاهرة ، د.س.ن .

، النظریة العامة للقصد الجنائي ( دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في -48

  .س.ن .د م العمدیة ) ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،الجرائ

مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري ( الأوراق التجاریة و الإفلاس ) ، منشورات -49

.2006الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

، أصول القانون التجاري( الأعمال التجاریة ، التجار ، شركة التضامن ، -50

التوصیة البسیطة ، المحاصة ، المساهمة ، التوصیة بالأسهم ، ذات المسؤولیة المحدودة ، القطاع 
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العام ، الشركات الخاضعة لقانون الإستثمار ، الشركات الأجنبیة ، المحل التجاري ، الملكیة 

.2006ءات الإختراع ، العلامات التجاریة ) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الصناعیة ، برا

.2010، الأوراق التجاریة والإفلاس، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، -51

الإجتهاد القضائي ) ، نصار سمیر، الصلح الواقي والإفلاس ( بین نصوص القانون والفقه و -52

.2002المكتبة القانونیة ، دمشق ، 

.2009ة للنشر والتوزیع، عمان ، ، دار الثقافالأخرس، الصلح الواقي من الإفلاسنشأت -53

ثانیا: المذكرات الجامعیة

الماجستر كرةمذ -أ

معاشي سمیرة، اثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -

العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج في 

.2005لخضر، باتنة، 

مذكرات الماستر - ب

أیت مجان بسمة، عیسو دیهیة، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة -1

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الماستر في الحقوق، تخصص العلوم الجنائیة، كلیة 

.2016میرة، بجایة، 

بري رحیمة، باكلي سهام، الطبیعة التجاریة للشركات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -2

الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2013یة، الرحمان میرة، بجا
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بلال كمیلیة، خیاري سهیلة، الوسائل القانونیة لحمایة الشركات التجاریة من الإفلاس، مذكرة -3

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ائي وإعادة الإدماج الإجتماعي في التشریع الجزائري، مذكرة بلعزوز كمال، رد الإعتبار الجز -4

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

الجزائري، مذكرة لنیل بن عاشور عیدة، شابوني كریمة، تأسیس شركة المساهمة في القانون -5

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بورزاق كاهنة، رد الإعتبار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -6

ق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقو 

2012.

الإفلاس بالنسبة للمدین، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في آثارتركي لیلیة، تیزرارین كاتیة، -7

الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2015میرة، بجایة، 

ماني خالف، إختصاصات وكیل الجمهوریة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، لنیل دح-8

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، رجم أسماء، جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري، -9

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

2015.
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ساسي طارق، صدیقي عبد الزوبیر، التقادم الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -10

وق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحق

.2013میرة، بجایة، 

، تخصص ي الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر فة، تنفیذ العقوبة السالبة للحریةصایت لیند-11

، سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالعلوم الص وعلوم جنائیة ، كلیة الحقوق و قانون خا

2013.

واقي زولیخة، النیابة العامة بین العمل الإداري والعمل القضائي، مذكرة لنیل طرابت نورة، ز -12

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

یة المعاصرة، ، مذكرة لنیل شهادة كروش هاجر، مكانة نظام رد الإعتبار في السیاسة العقاب-13

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین 

.2016دباغین، سطیف، 

موسوني سارة، موهوبي حلیم، الالیات الوقائیة لإنهاض الشركات المتوقفة عن الدفع، مذكرة -14

تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

یعیش سكینة، إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین وفق السیاسة العقابیة الحدیثة، مذكرة -15

م السیاسیة، لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلو 

.2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرات لیسانس -ج

بن ذیب، رد الإعتبار، ملتقى تخرج لنیل شهادة لیسانس في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة -1

.2006الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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مذكرة لنیل شهادة لیسانس في ، الصلح الواقي من الإفلاس في التشریع الجزائري،ثوابتي إیمان-2

.2009الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

ثالثا: المقال

، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الصفة في رفع دعوى الإفلاس"سلماني الفوضیل، -

.102-96، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص ص 2013، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، عدد

رابعا: النصوص القانونیة 

الدستور-

مؤرخ في01-16سوم الرئاسي رقم بموجب المر صادرالمهوریة الجزائریة الشعبیة، دستور الج

ج.ر.ج.ج عدد  2016م ، یتضمن التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 2016مارس سنة 06

  م . 2016مارس سنة 7الصادر بتاریخ 14

التشریعیةالنصوص -

، یتضمن الابقاء على التشریع 1962دیسمبر 31، المؤرخ في 157-62الأمر رقم -1

، 1963جانفي 11الصادر بتاریخ 2الفرنسي في الجزائر بعد إستقلالها، ج.ر.ج.ج عدد 

الصادر بتاریخ 62، ج.ر.ج.ج عدد 1973جویلیة 5المؤرخ في 29-73الملغى بالأمر 

  . 1973أوت  1

الإجراءات الجزائیة ، ، یتضمن قانون 1966یونیو سنة  8خ في المؤر  155 – 66رقم الأمر -2

، معدل ومتمم .1966یونیو 10الصادر بتاریخ  48عدد  ج.ر.ج.ج

من قانون العقوبات ، ، یتض1966یونیو سنة 08مؤرخ في ال 156-66الأمر رقم -3

عدل و متمم .، م1966یونیو سنة 11الصادر بتاریخ  49عدد ج.ر.ج.ج 
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، یتضمن قانون السجون وإعادة تربیة 1972فبرایر 10مؤرخ في 02-72الأمر رقم -4

، معدل ومتمم .1972فبرایر سنة 22الصادر بتاریخ 15المساجین، ج.ر.ج.ج عدد 

ضمن القانون المدني ، م ، یت1975سبتمبر سنة  26في   المؤرخ58-75الأمر رقم -5

  م .1975سبتمبر سنة 30الصادر بتاریخ 78 عدد ج.ر.ج.ج

ج.ر.ج.ج ، م ، یتضمن القانون التجاري1975ة سبتمبر سن 26رخ في مؤ 59-75الأمر رقم -6

معدل ومتمم .، 1975دیسمبر سنة 19الصادر بتاریخ  101عدد 

یتضمن قانون الأسرة ، ج.ر.ج.ج، 1984یونیو سنة  09خ في المؤر 11-84الأمر رقم -7

م ، معدل ومتمم .1984یونیو سنة 12الصادر بتاریخ  24 دعد

م ، یتضمن العفو الشامل ، ج.ر.ج.ج 1990غشت سنة 15مؤرخ في 19-90قانون رقم -8

  م .1990غشت سنة 15الصادر بتاریخ  35عدد 

عدد  تضمن القانون التجاري ج.ر.ج.جی، 1993أبریل سنة25مؤرخ في  08-93رقم الأمر -9

م معدل ومتمم .1993أبریل سنة 27ر بتاریخ الصاد27

ل المتصرف القضائي ، ، یتعلق بالوكی1996یولیو سنة 09مؤرخ في 23-96الأمر رقم -10

  م .1996یولیو سنة 10الصادر بتاریخ  43عدد ج.ر.ج.ج 

مؤرخ 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1996دیسمبر سنة 9مؤرخ في 27-96الأمر رقم -11

11الصادر بتاریخ 77، المتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26في 

، معدل ومتمم .1996دیسمبر سنة 

إعادة الإدماج ، یتضمن قانون السجون و 2005سنة فبرایر 6مؤرخ في 04-05قانون رقم -12

.2005فبرایر 13الصادر بتاریخ  12ج.ج عدد الإجتماعي للمحسوبین ، ج.ر 

 156-66رقم ، یعدل ویتمم الأمر 2006دیسمبر سنة 20مؤرخ في 23-06مر رقم الأ -13

ریخ الصادر بتا84المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد ، 1966یونیو سنة 8مؤرخ في 

متمم .م، معدل و 2006دیسمبر سنة 24

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08مر رقم الأ -14

.2008أبریل سنة 23الصادر بتاریخ 21الإداریة ، ج.ر.ج.ج عدد 
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156-66یعدل و یتمم الأمر رقم ، 2009فبرایر سنة 25مؤرخ في 01-09مر رقم الأ -15

الصادر بتاریخ 15عقوبات ، ج.ر.ج.ج عدد المتضمن قانون ال، 1966یونیو سنة 08المؤرخ 

  م .2009مارس 08

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 2015یولیو سنة 23مؤرخ في02-15مر رقم الأ -16

155-66یتمم الأمر رقم م ، یعدل و 2015یولیو سنة 23الصادر بتاریخ  40ج.ر.ج.ج عدد 

.1966یونیو سنة 8المؤرخ في 

155-66یتمم الأمر رقم ، یعدل و 2017مارس سنة 27مؤرخ في 70-17أمر رقم -17

20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ج.ر.ج.ج عدد م ، 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 

.2017مارس سنة 29الصادر بتاریخ 

رابعا: القرار

1992،الثالث، المجلة القضائیة، العدد1992جوان 09الصادر بتاریخ  62960رقم  قرار.

خامسا: المواقع الإلكترونیة:

:جریمة الإفلاس في القانون التجاري الجزائري للتفصیل أكثر راجع الموقعالإلكتروني

www.droit7.blogspot.com

 :رد الإعتبار القانوني راجع الموقع الإلكتروني

blog.com-tlemcen.over-www.droit

 :شروط رد الإعتبار، راجع الموقع الإلكترونيwww.ar.wikipedia.org.

 :آثار رد الإعتبار، بالرجوع إلى الموقع الإلكترونيwww.farrajlawyer.com.

II. : باللغة الفرنسیة

- ouvrages :

1- ZAMBEAU Claude, Procédure pénale , Edition juris Classeur, Paris, 2000 .
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2- Gaston stefani, Levasseur georges, Bouloc bernard, Droit pénal géneral, 16éme

Edition, Dalloz, Paris, 1997 .

3- GUYON yves, Droit des affaires ; Entreprises en difficultés – Redressement

judiciére – Faillte , Tom 2, 6éme Edition , Economica, Paris , S.a.Ed .
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ملخص ال

را للأهمیة التي أولاها المشرع في تنظیم المعاملات التجاریة، إستحدث نظام الإفلاس للتاجر نظ

المتوقف عن الدفع، هذا الأخیر لا یعاقب في حالة إفلاسه البسیط، إلا إذا إقترن هذا الإفلاس 

، قصد الإضرار بالدائنین، حیث قرر المشرع للتاجر المفلس بالتدلیس بتقصیر أو غش أو إحتیال

أو بالتقصیر سواء كان فردا أو على شكل شركة تجاریة، عقوبات أصلیة المتمثلة في الحبس 

كسقوط الحقوق المدنیة والسیاسیة، كما نجد أن والغرامة المالیة، بالإضافة إلى عقوبات تكمیلیة، 

ن غیر المفلس وظیفتهم، أو أشخاص آخرین خارج إجراءات التفلیسة .جرائم الإفلاس قد تقع م

كما یحرص المشرع على عدم تهرب الجاني من تنفیذ العقوبة، فهو یحرص أیضا على منحه 

حیاة شریفة ونزیهة بعد تنفیذ حكمه، وهذا برد إعتباره التجاري والجنائي، هذا الأخیر یتم وفق 

الإعتبار، محددة قانونا والإجراءات المألوفة في الدعاوى شروط یجب أن تتوفر في طالب رد

الجنائیة، یتبعها أمام المحكمة المختصة.

Résumé :

Vue a l’importance accordée par le législateur algérien à la régulation des

transactions commerciales . Il a crée un système de faillite pour les

commerçants en cessation de paiement. A noter que ces dernier ne seront pas

punis dans le cas de la faillite à simple échelle. Sauf si elle est accompagnée

par la fraude. En cas de négligence, Le législateur prévoit une peine

d’emprisonnement et une amende, en plus des peines complémentaires

(privation des droit civiques ). En effet, il est soucieux de ne pas laisser fuir le

contrevenant de l’exécution de la peine mais aussi désireux de lui donner une

vie honorable et honnête après la mise en œuvre de sa peine .
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